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إذا كانت وظائف الدولة تتوزع بين السلطات ث�ث: السلطة التشريعية         
،السلطة التنفيذية و السلطة القضائية مع وجود مبدأ الفصل بين السلطات، الذي 

ضمانة لكل تعسف بالسلطة ، وبالتالي عدم العصف بحقوق  اعتبره مونتسكيو
وحريات ا7فراد، غير أنه 3 يمكن تصور انفراد كل سلطة بشؤونھا بمعزل 
عن ا7خرى ، ا7مر الذي يؤدي بھا إلى التعسف بالسلطة ، فقليلة جدا ھي 
الممارسات التي تباشر سلطة من السلطات ذات استق�لية وذاتية تامة ، ذلك أن 
أي عملية سواءا كانت تشريعية ،أو تنفيذية وحتى قضائية  بصفة منفردة و ذلك 
من خ�ل ا3لتزام بفحوى ومدلول النصوص القانونية و التي من شأنھا أن 
تطلق العنان لسلسلة من السلطات المتعادلة و المتضادة (الرقابة المتبادلة ) 

  والتي يغلب عليھا الطابع التعاوني .

عملية التشريعية التي تمارسھا من قبل المجلس النيابي أو مجلسين فال         
ھما المجلس الشعبي الوطني والذي بدوره يمثل الغرفة ا7ولى في البرلمان 
الجزائري ، و مجلس ا7مة باعتباره الغرفة الثانية في النظام البكاميرالي 

م الثنائية على غرار نظا 1996نوفمبر  28المحدث بموجب التعديل الدستوري 
لباقي السلطات سواءا بالنسبة للسلطة التنفيذية بوجود رئيس الجمھورية و 
رئيس الحكومة (الوزير ا7ول) وكذا السلطة القضائية (القضاء اHداري و 
القضاء العادي)  فتم على ضوء ذلك تنظيم  الع�قة بين السلطة التشريعية 

  تنفيذية بما يحفظ توازنھا .وباقي سلطات  الدولة ،و على رأسھا السلطة ال

حيث أنه وبالرغم من ا7حداث التي شھدتھا الجزائر و التقلبات السياسية      
التي عرفتھا المؤسسة التشريعية على غرار باقي مؤسسات الدولة ما أدى لحل 

أين دخلت الجزائر مرحلة الفراغ  01- 91البرلمان بموجب المرسوم الرئاسي 
الھيئات الدستورية المنتخبة ، ا7مر الذي أدى إلى  الدستوري أين تم تغييب
و الذي كان سببا مباشرا Hحداث  1996نوفمبر  28التعديل الدستوري في 

الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري 3ستكمال البناء المؤسساتي للدولة فتم 
مان تقييد المجال المحدد لتدخل سلطة البرلمان بتحديد النطاق الذي يمكن للبرل

  التحرك فيه .

فأصبح بذلك مجلس ا7مة الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري الذي يشكل      
بحكم تموقعه في نھاية سلسلة مراحل إعداد النص التشريعي الھيئة الضابطة 
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لعمل الغرفة ا7ولى للبرلمان ھذا من جھة ومن جھة أخرى أصبح ھامش تدخل 
  يعي كبيرا.السلطة التنفيذية في العمل التشر

فلم تعد السلطة التشريعية وحدھا تحتكر العمل التشريعي ، بل و تتدخل      
  السلطة التنفيذية التي تملك ھي ا3خرى حق المبادة بالتشريع .

حيث تمر العملية التشريعية بمراحل و إجراءات فإنھا تخضع للعديد من القيود 
  .التي أوردھا المؤسس الدستوري بما يكفل تنظيمھا 

فالدستور الجزائري  ينظم العملية التشريعية مراعيا مبدأ المساواة والتعاون    
بين غرفتي البرلمان مع نوع من ا3ستق�ل لكل غرفة عن ا7خرى،غير أن ھذا 
ا3ستق�ل ليس مطلقا ،عل اعتبار أن العملية التشريعية تتسم بالتكامل و 

عرقلة ا7داء التشريعي وذلك  التضافر بين جھود غرفتي البرلمان حتى 3 تتم
)"يمارس 98وفقا لما أقره الدستور الجزائري في مادته الثامنة والتسعين (

السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين و ھما المجلس الشعبي الوطني 
  ومجلس ا7مة.

  و له كامل السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه"

ن بالسلطة التنفيذية في العملية التشريعية أما فيما يخص ع�قة البرلما    
فتظھر من خ�ل تدخل ھذه ا7خيرة من خ�ل جميع مراحل العملية التشريعية 
، وھو ما من شأنه أن يؤدي إلى اغتصاب اختصاص التشريع بدءا بأھم محلة 
في العملية التشريعية أين تتدخل السلطة التنفيذية في اقتراحات النواب من 

المشرع الدستوري ضرورة إخطار الحكومة بكل مقترح  خ�ل اشتراط
برلماني ا7مر الذي يجعل الحكومة عقبة أمام السلطة التشريعية في صلب 
اختصاصھا ، بل وتتقاسم السلطة التنفيذية في ھذه المرحلة العملية التي تشترك 
 فيھا بدورھا من خ�ل ما تتمتع به من سلطة المبادرة بمشاريع القوانين التي
تتميز ھي ا7خرى بتفوق ملحوظ على المبادرات البرلمانية ، كما تنفرد ھذه 
ا7خيرة بص�حية ھامة ھي المبادرة بمشاريع القوانين في المجال المالي، إلى 
جانب ذلك توجد العديد من العقبات التي من شأنھا الحد من اختصاص المشرع 

  ئھا التشريعي.وھو ما يؤدي إلى عرقلتھا في صلب اختصاصھا و 7دا

ومن كل ما تقدم تتبين لنا ا7ھمية البالغة لتحديد أھم عقبات الممارسة     
التشريعية لغرفتي البرلمان على اعتبار أن ھذه ا7خيرة تؤثر في فعالية السلطة 
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التشريعية و أدائھا ل�ختصاص المنوط بھا دستوريا ، فلم تعد السلطة التشريعية 
ع بل نجد السلطة التنفيذية تتدخل في كل مراحل وحدھا تحتكر مجال التشري

العملية التشريعية وذلك انط�قا من مرحلة المبادرة بالتشريع إلى غاية اHصدار 
  له بل يصل أحيانا أخرى إلى درجة ا3نفراد به .

و جعلت ا7ھمية التي يكتسيھا الموضوع أن يكون محورا للعديد من   
غلبھا على غرفة من غرفتي البرلمان على حدى الدراسات القانونية  والتي في أ

أو عليھما معا منھا نذكر في ھذا الصدد "تدھور المعيار التشريعي في النظام 
الدستوري الجزائري " الذي كان موضوع مذكرة ماجستير لOستاذ أوصيف 
سعيد، وكذا "دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري 

،و الم�حظ على ھذه الدراسات O2002ستاذ قاوي إبراھيم لسنة الجزائري" ل
أنھا تركز على أحد الجانب دون تسليط الضوء على جميعھا .لھذه ا7سباب 
حاولنا من خ�ل ھذه الدراسة استكمال جميع إجراءات العمل التشريعي بكامل 

لسياسية مراحله  وجميع معوقاته وكذا جعل الدراسة من الناحيتين القانونية وا
مع التركيز على الجوانب القانونية وكذا تدعيمھا بالممارسة الواقعية لھذا 

  الميدان

و على ذلك فان أسباب اختيار الموضوع  تكمن أساسا في أسباب ذاتية  -
  وأخرى موضوعية:

فترجع إلى الرغبة الملحة لتوسيع معلوماتنا في التعرف على : ا�سباب الذاتية
دولة و ما يواجه ھذا الصرح من عقبات بالرغم من أداء أھم جھاز في ال

الغموض الذي يسود أدائه 3ختصاصه سواءا من خ�ل المعالجة القانونية 
للبرلمان ،أو واقع الممارسة الفعلية له، وكذا توفير دراسة علمية متخصصة في 

  ھذا المجال .

ة التي فترجع أھمھا في الوقوف على العراقيل الحقيقي ا�سباب الموضوعية:
من شأنھا إما الحد أو تصعيب أداء البرلمان بغرفتيه 3ختصاصه بوضع قيود 

  أو عرقلة اHجراءات أحيانا أخرى.

  و ھو ما يؤدي بن إلى طرح ا�شكالية التالية : 
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ھي معوقات ا�داء البرلماني وما تأثير السلطة التنفيذية على العملية  ما -     
التشريعية عبر المسار الذي تسلكه النصوص القانونية إلى أن تأخذ شكلھا 

  النھائي؟

  تندرج تحت ھذه اHشكالية التساؤ3ت التالية:

ما ھي عراقيل العملية التشريعية خ6ل مرحلة افتتاح العملية التشريعية -  
 مرحلة ا8قتراح التشريعي)(

  ما ھي معوقات ا�داء البرلماني خ6ل مرحلتي ا�قرار وا�صدار -  

  ما مدى تأثر العملية التشريعية بھذه العقبات ؟

  أجل تحقيق الدراسة 7ھدافھا اتبعنا المناھج العلمية التالية:ومن 

وقد اعتمدنا لدراسة وتحليل الموضوع على عدة  ا�طار المنھجي للدراسة:
  مناھج علمية وذلك لتحقيق ا7ھداف المرجوة أھمھا:

منھج التحليل القانوني و ذلك من خ�ل تحليل وشرح و نقد النصوص القانونية 
سواءا الواردة في الدستور أو القوانين العضوية أو ا7نظمة الداخلية لغرفتي 

  البرلمان.

تعانة بمناھج أخرى لت�ئمھا مع طبيعة البحث أھمھا المنھج كما قمنا با3س
المقارن و المنھج التاريخي وذلك بالبحث عن الممارسات المختلفة للسلطة 
التشريعية وعبر المراحل المتعاقبة و خاصة فيما يتعلق بالصعوبات التي 

 تعترضھا .

بات لعل لقد واجھتنا أثنا إعداد ھذه الدراسة عدة صعوصعوبات الدراسة: 
  أھمھا:

قلة المراجع المتخصصة إن لم نقل انعدامھا في صلب موضوع الدراسة سيما  -
  ما يتعلق بالمؤسسة التشريعية الجزائرية .

التكتم الواضح لممارسي السلطة التشريعية (نوابا أو أعضاءا) فيما يتعلق  -
وا التطرق بالممارسة العملية أين يعتبرونھا أسرار خاصة بالمجلسين ،أين يتفاد

  7ي عقبة تعترضھم .
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و انط�قا من اHشكالية الرئيسية تدفعنا الرغبة القوية توضيح أھم العقبات التي 
تصعب من أداء المشرع بعضھا فرضه الدستور والبعض اSخر فرضه الواقع 

  العملي

و إن كان موضوع عقبات الممارسة التشريعية يبدو للوھلة ا7ولى موضوعا 
قيقة عكس ذلك 3رتباط الموضوع بالجانب السياسي،و كذا سھ� ، لكن الح

لتشعب و تنوع العقبات التي تقيد المشرع والتي إن أوضحناھا حميھا 7دى ذلك 
  إلى تمييع الموضوع

  و لTجابة على ھذه اHشكالية وللوصول 7ھداف الدراسة ارتأينا الخطة التالية :

يذية في مجال المبادرة التشريعية على تفوق السلطة التنفالفـصـل ا7ول:          
      حساب السلطة التشريعية

مظاھر تفوق السلطة التنفيذية في مرحلتي المناقشة :  ينـاثلفصـل الا         
         واHقرار
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الفصــل ا�ول:تفوق السلطة التنفيذية في مجال المبادرة 

  التشريعية على حساب السلطة التشريعية

إذا كانت الوظيفة ا7ساسية للسلطة التشريعية تتمثل في إنتاج القانون ،        

حيث أن ھذه العملية التشريعية تبتدئ بمرحلة ھامة تبرز من خ�ل ما يسمى 

بالمبادئ التشريعية غير أن الدستور الجزائري وفي إطار التعامل بين السلطتين 

حھا الدستور عدة وسائل التشريعية والتنفيذية عن طريق الحكومة ،التي من

يمكن من خ�لھا للسلطة التنفيذية أن تزاحم السلطة التشريعية في مجال 

  اختصاصھا، بل وتتفوق في غالب ا7حيان عليھا. 

وإذا كان من المفترض على العمل التشريعي أن يتعلق بجميع أوجه الحياة     

لتشريع على في الدولة وفي مختلف التخصصات تطبيقا لمبدأ إط�ق مجال ا

اعتبار أن المجالس النيابية إنما ھي تعبر عن إرادة منتجيھا إ3 أن ا7مر 3 

يكون كذلك في كل ا7حوال أين عمد المشرع الدستوري إلى وضع مجال 

محفوظ لسلطة البرلمان فيما يتعلق بموضوع المبادرات ، وقيود أخرى أغلبھا 

ه . بل ويحرم البرلمان في جزائية للحد من سلطة البرلمان في صلب اختصاص

مجا3ت أخرى من التشريع خاصة ما تعلق منھا بالجانب المالي أين 3 يجوز 

  بتاتا 7عضاء البرلمان تقديم أي مقترح يمس بالجانب المالي .

بل وتعدى التقييد لسلطة البرلمان في حرمان أعضاء مجلس ا7مة من سلطة 

  دستور . من ال 98المبادرة بالرغم من وضوح المادة 

في المقابل تمارس السلطة التنفيذية سلطة المبادرة بمشاريع القوانين من دون 

  قيد أو شرط بل وتحتكر ھي ا7خرى المبادرات المتعلقة بالمجال المالي.

  وھو ما يجعلنا نعالج ھذا الفصل من النواحي التالية : 
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  انحصــــــار سلطــة المبـــادرة على نــــواب الغرفــة ا�ولى المبحث ا�ول :

  مــن المبــــادرة التشريعيــــــــة  المبحث الثاني: إقصــــاء مجلــــس ا�مــــة

  في مرحلة المبادرة المبحث الثالث: توسيع الدور التشريعي للسلطة التنفيذية
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  ا�ول: انحصار سلطة المبادرة على نواب الغرفة ا�ولى المبحث

تمارس السلطة التشريعية في الجزائر من طرف برلمان يتكون من       

غرفتين ھما  المجلس الشعبي الوطني و مجلس ا7مة، وله كامل السيادة في 

إعداد القوانين،و ھو ما يترجم تطور الممارسة الدستورية التي شھدتھا الجزائر 

وذلك بإحداثھا لمجلس  1996نوفمبر28لى اثر المراجعة الدستورية في ع

ا7مة باعتباره الغرفة الثانية، التي تشارك في العملية التشريعية مع الغرفة 

بنصھا "يمارس السلطة  1996من دستور  98ا7ولى و ھو ما أكدته المادة 

طني و مجلس التشريعية برلمان يتكون من غرفتين و ھما المجلس الشعبي الو

ا7مة و له السيادة في إعداد القوانين و التصويت عليھا" وھو ا7مر الذي تؤكده 

  . 1من الدستور 122،123المواد 

وعلى ذلك فا7صل أن تمارس السلطة التشريعية بالتساوي بين غرفتي       

البرلمان، وفي كل المراحل، ومنھا سلطة المبادرة بالتشريع التي يفترض 

  .2تقاسمھا من طرف غرفتي البرلمان

و انط�قا من ھذه القراءة فانه بات من المؤكد أن يشترك في حق المبادرة       

برلمان جميعا، سواء كانوا نواب المجلس الشعبي الوطني أو بالتشريع أعضاء ال

أعضاء في مجلس ا7مة ، بالرغم من الفرق بين الغرفتين ھو ا7سبقية  في 

الوجود ا7مر الذي تنبه له المؤسس الدستوري في ا7حكام ا3نتقالية  من نص 

" التي تنص في فقرتھا ا7خيرة  1996نوفمبر  28من دستور  180/3المادة 

يمارس المجلس الشعبي الوطني السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس 

     ا7مة ..."

                                                           

.22الثاني.ص  نصر الدين معمري.التشريع عن طريق المبادرة.مجلة النائب.العدد - 1  
جفال نور الدين. النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الجزائري(رسالة ماجستير فرع ا3دارة المالية)جامعة -2

. 50.ص 2002الجزائر.سنة  المناقشة   
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و عليه فان انفراد المجلس الشعبي الوطني في تلك الفترة بحق المبادرة      

و  بالتشريع له ما يبرره ھو عدم تنصيب الغرفة الثانية من الناحية الواقعية ،

لئن تم تنصيب الغرفة الثانية بعد سنتين من صدور الدستور بتاريخ 

كان من المنتظر أن تمنح له الدستورية كاملة كشريك في  1998.01.04

التشريع و ذلك على غرار نظام المجلسين الفرنسي المقتبس منه، إ3 أن 

  ا3قتباس كان مشوھا.

سلطة المبادرة بالقوانين على ا7مر الذي يناقض ھذه القراءة أين تم قصر      

نواب المجلس الشعبي  الوطني دون أعضاء مجلس ا7مة و ھو ما أكدته المادة 

، بالرغم من أن الھدف من إنشاء الغرفة الثانية ھو  1996من دستور  119

تحسين ا7داء التشريعي للبرلمان ، بتعويض سلطة المبادرة بالتشريع لمجلس 

7خير من ممارسة ھدا ا3ختصاص  يؤدي لغياب ا7مة إ3 أن إقصاء ھذا ا

  التوازن بين الغرفتين .

و بالرغم من تمتع مجلس ا7مة بسلطة المبادرة بالتشريع و لو بطريقة غير      

مباشرة، وعلى مستوى ضيق من خ�ل عرقلة العمل التشريعي على مستوى 

لطة المبادرة ما مرحلة اHقرار و بھذا تم ا3ستبعاد الصريح لمجلس ا7مة من س

  . 99/02من القانون العضوي  23تدعمه المادة 

و على ذلك فان سلطة المبادرة ھي:"ذلك العمل الذي يرسم ا7سس للتشريع 

  التي تناط بمضمونه في ذات الوقت يحدد موضوعه"

كما يعرفه ا7ستاذ دو فرجيه:"حق إيداع نص يتعلق بقانون أو ميزانية أو 3ئحة 

  3والتصويت عليه من قبل البرلمان" من اجل المناقشة

                                                           

عمر حلمي فھمي الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي و البرلماني.دراسة مقارنة.الطبعة -3
.11.ص1980الفكر العربية. القاھرة . ا3ولى .دار   
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  ومن خ�ل ما تقدم كان تقسيمنا لھذا المبحث على النحو التالي:

   المجلس الشعبي الوطني المطلب ا�ول:مبـــادرة نـــــواب

تعترف الدساتير الجزائرية المتعاقبة للبرلمان بحق المبادرة التشريعية،      

دون قصر  4فتخول النواب ھذا الحق بالرغم من تقاسمه مع السلطة التنفيذية 

ھذا الحق على عدد من النواب و يرجع ھذا الحق إلى حقيقة مفادھا ضرورة أن 

 ا الممثل الوحيد لسيادة الشعبيكون القانون من صنع المجالس النيابية باعتبارھ

5.  

غير أنه و بعد تبني الجزائر لنظام ا3زدواجية البرلمانية فقد قصرت حق        

على نواب المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس ا7مة و  6ا3قتراح 

المعدلة و بموجب التعديل  1996من دستور  119ذلك بموجب المادة 

وزير ا7ول و النواب حق المبادرة بالقوانين و " لكل من ال 08/19الدستوري  

  ..." تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة،إذا قدمھا عشرون نائبا

و بذلك يختص المجلس  الشعبي الوطني بوصفه الغرفة ا7ولى للبرلمان         

بعملية المبادرة التشريعية دون الغرفة الثانية ، التي ينحصر دورھا في ھذا 

ل في مناقشة النصوص التي كان قد صوت عليھا المجلس الشعبي المجا

أعضائه حال الموافقة كما جاء بنص ¾ الوطني لتتم المصادقة عليه من طرف 

  من الدستور.  120المادة 

                                                           

54،55: 63المواد  من دستور  – 4   
 5  343.ص 1996اسماعيل الغزال .الدساتير.مؤسسة عز الدين للطباعة. -

يسمى اقتراحا بالنسبة للمبادرة الصادرة من النواب ، أما المبادرة الصادرة من الحكومة تسمى بمشاريع -6
 القوانين.
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وعليه يتمتع نواب مجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس ا7مة          

ولة دستور لممثلي الشعب في ما يجسد السيادة المكف7يحق المبادرة بالتشريع 

و التي أوردھا الدستور في الفصل الثاني من الدستور ، غير  8مجال التشريع 

أن ممارسة النواب بھذا الحق يخضع في الحقيقة لشروط شكلية و أخرى 

و ھو ما سنتناوله على  02.99موضوعية حددھا الدستور و القانون العضوي 

 التوالي :

  شكليةالفرع ا7ول: القيود ال

  الفرع الثاني: القيود الموضوعية.      

  الفرع ا�ول: القيود الشكلية

من 119بالرغم من حق ا3قتراح معترف به دستوريا استنادا للمادة      

الدستور ا3 أن المؤسس الدستوري فرض جملة من الشروط الشكلية أو شروط 

تقييد المقترح و التي من شأنھا   ECEVABIETERلھا ع�قة بالقبولية 

البرلماني ،ا7مر الذي يؤدي بالضرورة إلى التقليل من عددھا من جراء رفض 

المقترح البرلماني من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني ، و ذلك من دون 

  9النظر في الموضوع .

و لئن كانت ھذه القيود ضرورية لضمان جدية المبادرات البرلمانية، فإنھا      

ا من الناحية الواقعية، أين أصبحت تشكل عقبة حقيقية تعترض باتت تشكل عائق

  تحرك النائب في صلب اختصاصه.

                                                           

أعضاء المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس ا3مة وذلك من خ�ل  المقصود بالنواب-7
من الدستور 110،111،112المواد   

بطريق مباشرن على اعتبار أن جميع نواب المجلس الشعبي الوطني منتخبو  -8   
.77جفال نور الدين.المرجع السابق.ص - 9  
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فسيادة البرلمان ليست مطلقة في ھذه المرحلة ، أين تخضع اقتراحات       

  النواب إلى جملة القيود الشكلية التالية:

  ) نائبا20٭الشرط ا7ول: ضرورة توقيع عشرون (

يكون مرفقا مقترح البرلماني للمناقشة أمام البرلمان أن يشترط لقبول  ال      

 119/2وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 10بتوقيع عشرون نائبا على ا3قل. 

  من الدستور "تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش اذا قدمھا عشرون نائبا ".

و بھذا يكون المؤسس الدستوري قد اخذ بالقيد العددي للمبادرة البرلمانية      

. و 11التي أصبحت بدورھا تشكل قيدا حقيقيا في النظام الدستوري الجزائري 

يھدف من وراء ھذا القيد إلى تھميش دور النواب من سلطة المبادرة الفردية 

  على غرار إقصاء مجلس ا7مة من ھذا الحق.

لقد أخـذ المؤسس الدستـوري بھـذا القيد 7ول مـرة بمـوجب دستور       

" تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش  148/2، حيث نـص في مادتـه 1976

أين كان  1963إذا قدمھا عشرون نائبا" و ھو ما لم يكون موجودا في دستور 

  . 12يعترف للنائب بالحق في المبادرة الفردية 

لمبادرة البرلمانية تمثل عائقا و قيدا حقيقيا لعضو البرلمان إ3 و إذا كانت ا    

  أنھا من الناحية العملية قد تكون لھا ايجابياتھا كما لھا سلبياتھا .

تقيد المقترح البرلماني تقيدا عدديا من شانه إضفاء الطابع   غير أن ھذا   

ا عن التناحر الجماعي لنواب المجلس الشعبي الوطني ، وبث روح التعاون بعيد

                                                           

.مديرية النشر لجامعة  الى التعددية السياسيةناجي عبد النور .النظام السياسي الجزائري من ا3حادية - 10
.190.ص2006قالمة.   

ومن الدول العربية التي تبنت القيد العددي للمبادرة البرلمانية المملكة ا3ردنية - 11   
من الدستور و البحرين،و  109من الدول العربية التي تأخذ بمبدأ المبادرة الفردية مصر بموجب المادة - 12

منه .   39لفرنسي بموجب المادة  كذلك الدستور ا   
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لمان مرھون بمــدى ا3لتزام زاب في البرــحزبي خاصة و أن دور ا7حــال

  الحزبي.

كما يھدف إلى ضمان جدية المقترح البرلماني خاصة و أن كل مقترح      

برلماني تم مناقشته من طرف عدد معين من النواب و تم قبوله من طرف 

عشرون نائبا على ا7قل سيكون من دون شك  جدير بالمناقشة و الطرح على 

�  البرلمان، و على سبيل المخالفة، فإذا لم يحصل على إجماع فسيكون ب

يستحق المناقشة و سيقابل 3 مجال بالرفض ، كما أن  منازع بدون قيمة و3

  إجماع عشرون نائبا سيضمن ترقية المبادرة البرلمانية و يضمن جودتھا.

غير أنه و بالرجوع إلى واقع الممارسة البرلمانية فان التقييد العددي      

للمبادرة البرلمانية إنما ھو محاولة جادة لتھميش دور النائب من سلطة 

، و ھو 13المبادرة، أين تم نقل الحق من المبادرة الفردية إلى المبادرة الجماعية 

  من بعد . 119/2بمادته  1996و دستور 1976ما كرسه دستور 

و إن كان ظاھر ا7مر ھو تحقيق جدية المقترحات و ترقيتھا إلى مستوى       

المبادرة الحكومية التي تتصف بالجودة و الدقة، إ3 أن الغاية الحقيقية من 

فرض ھذا القيد ھي خ�ف ذلك 3ن المبادرة الفردية قادرة ھي ا7خرى أن 

  تكون جادة، مضبوطة و دقيقة

ذلك نجاح المبادرات الفردية على مستوى بعض ا7نظمة ففي و الدليل على 

   14فرنسا مث� يشكل ا3قتراح البرلماني فيھا نسبة معتبرة.

فالغاية إذن من فرض مثل ھذا القيد إنما ھو عرقلة ا3قتراح البرلماني      

بغرض  منح التفوق للمبادرة الحكومية خاصة و انه ليس من السھل الحصول 

                                                           

جربة البرلمانية الجزائرية في ظل التعددية .مجلة الفكر البرلماني.الجزائر تا3مين شريط .ال- 13
.114.ص2003.الصادرة في أكتوبر 4.العدد   

. 94سعاد عمير ،ص  - 14  
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المطلوب، 7نه إذا كان من اليسير تحقيقه في ظل نظام الحزب على النصاب 

  الواحد فانه من العسير تحقيقه في ظل تعددية حزبية.

*الشرط الثاني: ضرورة تسبيب اقتراحات القوانين و مراعاة الصياغة 

  القانونية 

يجب أن يرفق كل اقتراح قانون بعرض ا7سباب أدت إلى عرضه و أن       

شكل مواد من اجل إضفاء الصبغة القانونية عليه، ثم يقوم  يتم تحريره في

أصحاب ا3قتراح بإيداعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من اجل البت فيه 

و دراسته من الناحية الشكلية، و في حالة عدم استفاء ا3قتراح الشروط 

  المطلوبة يتم رفضه من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني .

قبوله يتم إب�غ الحكومة فورا ، و 3 شك إن ھذا الشرط من  و في حالة     

شأنه التأكيد على ضرورة التزام النواب في اقتراحاتھم بالتجرد من العشوائية 

في طرحھم، و ترقية وكفاءة أدائھم مستوى التشريع لOمة بالرغم من أن ھذا 

يدا على الشرط يصعب تحقيقه من الناحية الواقعية ، ما يجعل ھذا ا7مر ق

أين نلحظ كفاءة  15النواب من دون أن يشكل عائقا على السلطة التنفيذية 

الجھاز التنفيذي و استقراره، ما يؤھله إلى تكوين لجان خاصة بإعداد المشاريع 

و كما أن المرجعية المعلوماتية للجھاز التنفيذي التي تمتاز بالدقة و التنوع كفيلة 

لمعللة تعلي� كافيا كما يلعب مجلس الدولة بضمان مستوى مميز من المشاريع ا

في جميع مشاريع القوانين أين تنصب مراقبته خاصة على  16المستشار دور

  الجانب الشكلي.

                                                           

ئر) .مجلة الحقوق و العلوم مقال محددات المؤسسة التشريعية(دراسة حالة البرلمان في الجزاطعيبة أحمد. - 15
.44.ص  2008ا3دارية الجلفة .العدد ا3ول.جوان    

رسالة ماجستير فرع ا3دارة و ا3عمال ).جامعة الجزائر.سنة ثامري عمر.سلطة المبادرة التشريعية(  - 16
91.ص . 2006المناقشة   
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أما البرلمان فھو محروم من المؤھل و الخبرة ما سيؤدي إلى ضعف       

الصياغة و التعليل للمبادرات ما يشكل عائق حقيقيا يحمل كثيرا من النواب 

  بأي اقتراح..للعزوف عن المبادرة 

و ھذا ما يفسر ندرة المقترحات البرلمانية التي أصبحت في الغالب تقتصر  

  .17نية سارية المفعولعلى تعدي�ت لنصوص قانو

  * الشــــرط الثالث: عــدم ا3عتــراض الحكومي:

بمجرد اجتياز المبادرة البرلمانية للقيدين السابقين تبقى رھينة عدم         

ا3عتراض الحكومي. حيث أن إيداع المقترح البرلماني لدى مكتب المجلس 

المكتب، يتم إب�غ الشعبي و دراسته من الناحية الشكلية و بمجرد قبوله من 

، و ذلك خ�ل اجل 3 يتجاوز شھرين، و )18(الحكومة فورا من اجل إيداع رأيھا

إذا لم ترد الحكومة خ�ل ھذه المدة، يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني  

  إحالة ا3قتراح تلقائيا على اللجنة المختصة، من اجل دراسته. 

لحكومة ف� يتقبل للمناقشة و ھو أما إذا تم رفض المقترح البرلماني من طرف ا

التي حدد  02- 99قانون العضوي   25ما تضمنه الفقرة ا7خيرة من المادة 

  . من الدستور 121أسباب اعتراض الحكومة  وأرجعتھا إلى نص المادة 

و بھذا خول المؤسس الدستوري للحكومة إمكانية ا3عتراض على اقتراح      

من الدستور التي نصت على  121ذا  كان يدخل في نطاق المادة إ  19القانون 

"3 يقبل أي اقتراح قانون مضمونه ،أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية ،أو 

زيادة النفقات العمومية ،إ3 إذا كان مرفقا بتدابير تستھدف الزيادة في إيرادات 

                                                           

من الدستور . 123لمادة و ان كان الغالب في عمل الحكومة لرفض أي مقترح برلماني ھو التذرع با - 17  
02-99من القانون العضوي   25أنظر  المادة -  18  
. 02-99من القانون العضوي  2فقرة 25أنظر المادة - 19  
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عمومية تساوي على الدولة ، أو توفير مبالغ مالية في فصل أخر من النفقات ال

  ا7قل المبالغ المقترح إنفاقھا"

ا7مر الذي يجب على النواب مراعاته، و إثبات أن اقتراحاتھم 3 تتضمن      

تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، و الھدف ھو الحفاظ على 

  الميزانية الشغل الشاغل لعمل الحكومة.

 يةالفرع الثاني: القيود الموضوع

باHضافة للشروط الشكلية التي 3 بد على النواب مراعاتھا، ھناك بعض       

القيود التي يترتب على عدم احترامھا رفض ا3قتراحات المقدمة من طرف 

  النواب و يتعلق ا7مر بموضوعھا. 

ف� يمكن أن تنصب اقتراحات القوانين إ3 على الموضوعات المحددة بموجب 

  بل مبادرة النواب التي من شانھا المساس بالنفقات العمومية.الدستور، كما 3 تق

و بھذا فان الدستور الجزائري قد اخذ با3تجاه الفقھي الذي يجعل اختصاص 

  من الدستور الفرنسي. 34البرلمان مقيدا وذلك تأثرا بالمادة 

  *الشرط ا7ول: المجال المحدد للبرلمان 

ح ما يشاؤون و في كل المجا3ت باعتبار إذا كان ا7صل أن للنواب اقترا       

وفي كل المجا3ت  20أن البرلمان يملك كامل السيادة في الميدان التشريعي 

غير أن المؤسس الدستوري قد حصر مجا3ت محددة للقوانين، التي يمكن 

للنواب على ضوئھا تقديم اقتراحاتھم و ھذا التقيد الذي اخذ به المؤسس 

فقد ساير   1976كما أن دستور 1963ب دستورالدستوري 7ول مرة بموج

                                                           

من الدستور  98أنظر المادة -  20  
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جل الدساتير العالمية، التي تأخذ بمبدأ إط�ق مجال القانون تأثرا بمفكرة سيادة 

  .21البرلمان 

إ3 أن ھذا اHط�ق 3 يمكن أن يؤخذ على ظاھره، حيث أن الممارسة العملية 

قد أثبتت إبعاد المجلس التشريعي، و فرضت ھيمنة  الجھاز التنفيذي متذرعة 

  بالطابع ا3ستعجالي للتشريع بموجب أوامر أو مراسيم و على أوسع نطاق.

 1976وجب دستور و بھذا فالممارسة العملية فرضت نفسھا نصا و تشريعا بم

منه إلى وضع قائمة حصرية لمجا3ت القانون ثم  151حيث جاءت المادة 

) مسألة من المسائل التي يمكن 26منه ستة و عشرون(  152حددت المادة 

  للبرلمان التشريع فيھا.

 1996منه و دستور  115في المادة  1989و على نفس النھج سار دستور 

أين وسعت من مجال اختصاص البرلمان  منه 122حيث أنه  بموجب المادة 

) مسألة و غير أن ھذه ا7خيرة تمتاز 30في مجال القانون العادي إلى ث�ثون (

بأنھا اقل حيوية ، أكثر تقنية و تعقيد، فيكتفي المشرع فيھا بيان القواعد العامة، 

أين يكون تعاون الحكومة أمر ضروري من اجل  22تاركا تفصيلھا للتنظيم

  واعد التطبيقية التي تضع النصوص التشريعية حيز التنفيذ.إصدار الق

تبقى للسلطة التنفيذية(الحكومة) مطلق الحرية في التحريك في المجالين 

القانوني و التنظيمي عن طريق مشاريع قوانين ،وما بقي ستمرره عن طريق 

اللوائح من دون  أن ننسى دور رئيس الجمھورية في المجال التنظيمي المحدد 

  . 125موجب المادة ب

                                                           

ولد محمد مريم.الرقابة الدستورية على القوانين العضوية و ا7نظمة الداخلية للبرلمان(رسالة ماجستير فرع - 21
.114.ص2011الدولة و المؤسسات العمومية)جامعة الجزائر.سنة المناقشة    

ة ثمحمد سعيد جعفور.مدخل للعلوم القانونية (الوجيز في نظرية القانون ) .الجزائر ،دار ھومة.الطبعة الثال- 22
.103.ص 2006عشر.  
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قد استحدث نوعا جديد من القوانين ھي القوانين  1996غير أن دستور    

العضوية التي وضع لھا ھي ا7خرى مجا3 محددا لھا و ھو ما سنتناوله في 

  النقطة الثانية.

  − المجال المحدد للقوانين العادية : 1

التنويع في دائرة التوسيع و  1996لقد حاول التعديل الدستوري        

المواضيع التي يمكن للبرلمان التشريع فيھا بموجب قوانين عادية إ3 أن  ھذا 

التحديد يظل عقبة في وجه البرلمان ،ف� يستطيع النواب تقديم ا3قتراحات 

خارج الحدود التي  رسمھا الدستور، و إذا لم يحترم ھذا الشرط فان الحكومة 

وءا بالنسبة للمبادرة البرلمانية أو المبادرة تستطيع أن تدفع بعدم القبول س

   23بالتعديل

  ن�حظ أنھا ميزت بين طائفتين من القوانين: 122وبتحليلنا للمادة  من الدستور 

في ھذا النوع يكتفي فيھا البرلمان باقتراح القواعد العامة و أ −الطائفة ا7ولى:

ات طابع عام المبادئ ا7ساسية دون الخوض في تفاصيلھا، 7نھا إما ذ

،أو3تصالھا بجوانب  إستراتيجية، أو 3رتباطھا بجوانب تقنية ،  تاركا أمر 

تفصيلھا و ضبطھا للسلطة التنفيذية و تتمثل ھذه المواضيع في احدى عشرة 

  موضوعا عل التوالي: 

 القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني. −

 و البحث العلمي. القواعد العامة المتعلقة بالتعليم ، −

 القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية و السكان. −

 القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل و الضمان ا3جتماعي.  −

 القواعد العامة المتعلقة بالبيئة و اطار المعيشة و التھيئة العمرانية. −
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 القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية. −

المتعلقة بقانون ا3حوال الشخصية وحق ا3سرة ،3 سيما  القواعد العامة −

 الزواج ،الط�ق،والبنوة ،وا3ھلية ،والتركات.

 القواعد العامة المتعلقة بوضعية ا3جانب. −

 القواعد العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي ،وانشاء الھيئات القضائية. −

يد الجنايات قواعد قانون العقوبات ، ا3جراءات الجزائية 3سيما تحد −

والجنح، و العقوبات المختلفة المطابقة لھا و العفو الشامل ،و تسليم 

 المجرمين، و نظام السجون.

 القواعد العامة ل�جراءت المدنية و طرق التنفيذ.  −

و الم�حظ أن المشرع في ھذا النوع اكتفى ببيان القواعد العامة دون التطرق 

  لتفاصيلھا.

ع البرلمان في ھذه الطائفة بحرية أكثر في ممارسة يتمت ب− الطائفة الثانية:

اختصاصه، إذ بإمكانه أن يتعدى لتفصيل الجزيئات و بالمقابل يقل تدخل 

السلطة التنفيذية في ھذا النوع و تتمثل قائمة المواضيع في ثماني عشرة 

  موضوعا :

حقوق ا7شخاص وواجباتھم ا7ساسية ،3 سيما نظام الحريات الفردية ،  −

  بات المواطنين.وواج

 شروط استقرار ا7شخاص. −

 التشريع ا7ساسي المتعلق بالجنسية . −

 نظام ا3لتزامات المدنية و التجارية، و نظام الملكية. −

 التقسيم اHقليمي للب�د −

 المصادقة على المخطط الوطني . −
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 التصويت على ميزانية الدولة . −

 والرسوم و الحقوق المختلفة. إحداث الضرائب و الجبايات −

 النظام الجمركي. −

 نظام إصدار النقود، و نظام البنوك والقروض والتأمينات. −

 حماية التراث الثقافي و التاريخي، والمحافظة عليه. −

 النظام العام للمياه . −

  النظام العام للغابات وا7راضي الرعوية. −

  النظام العام  للمناجم و المحروقات . −

 ي.النظام العقار −

الضمانات ا7ساسية للموظفين ، و القانون ا7ساسي العام للوظيف  −

 العمومي.

 قواعد نقل الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص. −

 إنشاء فئات المؤسسات . −

إذا كان الدستور قد وضع إطارا عاما للبرلمان في ممارسة اختصاصه        

) مجا3،و بالرغم من ورود 30التشريعي بموجب قوانين عادية في ث�ثيين (

التجديد العددي على سبيل الحصر إ3 انه يمكن للبرلمان التشريعي بموجب 

قوانين عادية في مجا3ت أخرى شريطة الحصول على اذن أو ترخيص من 

  .  24الدستور

  المجال المحدد للقوانين العضوية- 2

7ول مرة في  1996- 11-28بعد تبني الدستور الجزائري الصادر في       

التاريخ الدستوري ،طائفة جديدة من القواعد القانونية أطلق عليھا تسمية 

                                                           

دستورمن ال 20،30،35، 19، 18أنظر المادة  - 24  
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"القوانين العضوية" مفض� بذلك الترجمة الحرفية للمصطلح الذي أطلقه 

"  Lois organiques"  1958أكتوبر  04الدستور الفرنسي الموافق لـ 
  وخصھا بوصف خاص و اجراءات متميزة ووظيفة محددة .،25

ولھذا  لجأ المؤسس الدستوري إلى تقيد أخر يتعلق بالقوانين العضوية  

و تحتل القوانين العضوية مكانة  26من الدستور 123المستحدثة بموجب المادة 

وكأداة  27ھامة نظرا 7ھمية الدور الذي يلعبه من توضيح أحكام الدستور

Hعادة التوازن للع�قات في إطار السلطات العامة، و لتجنب التعدي�ت 

و لتحيين التدابير الدستورية كقوانين ا7حزاب، 28الدستورية المتكررة 

ا3نتخابات وما يبررھا ھو ضرورة المحافظة على القيم الدستورية و عدم 

  إھدارھا .

، فان الدستور حدد مجا3تھا  و نظرا لمكانة الدستورية للقوانين العضوية 

التي حددتھا القانونية التي يمكن للبرلمان أن يشرع بموجبھا و تتمثل المجا3ت 

  من الدستور في سبعة مجا3ت: 123المادة

 تنظيم السلطة العمومية −

  نظام ا3نتخابات  −

 القانون المتعلق بقانون اHع�م. −

 القانون ا7ساسي للقضاء و التنظيم القضائي −
                                                           

تعود ا7سباب التي دعت المؤسس الدستوري الجزائري إلى تجنب ا3عتماد على المصطلحات الواردة في   - 21
  كل من الدستور المغربي، التونسي، الموريتاني إلى ما يلي:

عدم ا3عتماد على مصطلح " القانون ا7ساسي" 7نه سبق و أن وصف " الدستور" في ديباجته بما يلي  - 25
"...إن الدستور فوق الجميع، و ھو القانون ا7ساسي الذي يضمن الحقوق و الحريات ..."، و ھو الوصف الذي 
أكده في نص المادة 182:" يصدر رئيس الجمھورية نص التعديل الدستوري، الذي أقره الشعب، و ينفذه كقانون 

   أساسي للجمھورية"(
مجلة النائب.(تعليقا على مقال النائب بالمجلس الشعبي الوطني نور الدين  أنظر العيد عاشوري- 26

.20.ص950فكايرالمنشور بجريدة الشروق اليومي) العدد   
باعتبارھا إجراء تشريعي يھدف لتكملة قواعد الدستور وإدخالھا حيز التنفيذ. -27    

90ولد محمد مريم. المرجع السابق .ص- 28   
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 ون المتعلق بقوانين الماليةالقان −

 القانون المتعلق با7من الوطني. −

ف� يجوز للبرلمان التشريع خارج ھذا المجا3ت، غير انه يجوز استثناء 

الخروج عن ھذه المجا3ت بشرط أن ينص الدستور صراحة على ذلك نص و 

، 116،153،157، 115، 89،92،103،112ذلك بموجب المواد 

  ،من الدستور.158

ن�حظ انقسام التشريع أو3 بين مجال  1996و الم�حظة انه في دستور 

القوانين العادية و القوانين العضوية، و ھذه ا7خيرة  إطارھا ضيق مقارنة 

بالقوانين العادية،كما أنھا تخضع Hجراءات خاصة أين تتم المصادقة عليھا 

أعضاء مجلس ا7مة ¾ القوانين العضوية با7غلبية المطلقة للنواب و أغلبية 

كما سنرى 3حقا ، كما تخضع القانون العضوي  لمراقبة مطابقة النص مع 

الدستور من المجلس الدستوري أين يلزم عرضھا عليه بموجب اHخطار 

  المسبق اHلزامي.

و تجدر اHشارة إلى انه أول قانون عضوي صادق عليه البرلمان خ�ل العھدة 

الموافق ل  1419صفر  04المؤرخ في  01.98التشريعية الرابعة ھو قانون 

المتعلق بمجلس الدولة و تنظيمه و عمله المنشور في الجريدة  1998ماي  30

  . 1998سنة  37الرسمية عدد 

  29الشرط الثاني: عدم تعلق المبادرة بالمجال المالي  *

منه بنصھا على ما  121لقد اخذ الدستور الجزائري بھذا القيد في المادة     

يلي :   " 3 يقبل اقتراح أي قانون نتيجته أو مضمونه تخفيض الموارد 

                                                           

بين المجال التشريعي و المجال التنظيمي في النظام الجزائري( رسالة ماجستير فرع  لدرع نبيلة.التفرقة - 29
.138ا3دارة والمالية). جامعة الجزائر .ص    
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العمومية، أو زيادة النفقات العمومية إ3 إذا كان موفقا بتدابير تستھدف الزيادة 

ل أخر من النفقات العمومية في إرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فص

  تساوي على ا7قل المبالغ المقترح إنفاقھا" 

و بھذا فان الدستور الجزائري قد قيد المبادرة البرلمانية و أخضھا لضابط      

أساسي يھدف من ورائه لعدم تمكين النواب عن طريق المبادرة بأي اقتراح من 

  . 30ارد من موادھا شانه إضافة أعباء على عاتق الدولة، أو تخفيض مو

و إ3 عليھا أرفق ا3قتراح المالي بتدابير من شانھا زيادة مواد الدولة أو توفير 

مبالغ في فصل أخر يساوي على ا7قل المبلغ المقترح إنفاقه، وعلى ھذا فلقد 

ذھب المؤسس الدستوري إلى اعتبار أن ھذا  القيد ليس با7مر السھل على 

عرقلة أي اقتراح مالي، على اعتبار أن أي اقتراح النواب تحقيقه، و ھو كاف ل

سوف لن يخلوا من الجانب المالي سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. و 

العلة من وراء تقييد حق النواب في ا3قتراح المالي يتمثل في كون النواب 

سيكون تحت ضبط ناخبيھم، و سيضطره أن يطالبوا باستحداث نفقات 3 صلة 

   31ة العامة.لھا بالمصلح

غير أن ھذا القيد لم ينفرد به الدستور الجزائري، بل أخذت به اغلب الدول   

  على غرار بريطانيا ، و فرنسا.

و يرجع ظھور القيد الدستوري القاضي باستبعاد المقترحات البرلمانية في      

المجال المالي و قصر ھذا الحق على الحكومة وحدھا إلى وزير المالية 

بقوله" أن  1877يناير  11ليون ساي بمناسبة افتتاح الجلسة في الفرنسي 

طلب فتح ا3عتماد يجب أن يكون من اختصاص الحكومة وحدھا، بل أن 

                                                           

.96ثامري عمر .المرجع السابق.ص- 30  
امالو نبيل ."خصوصية قانون المالية  و القانون العضوي في النظام القانوني الجزائري ".رسالة ماجستير  - 31
.10.ص 2007لقانون،فرع الدولة و المؤسسات العمومية.جامعة الجزائر كلية الحقوق بن عكنون .في ا   
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اقتراح السائل المالية عموما يجب قصرھا على الحكومة 3ن مشاركة النواب 

  32في اقتراح قوانين المالية يمكن أن يھدد مبدأ توازن الميزانية"

عند تصويت  1877برلمان الفرنسي قد تراجع عن ھذا  القيد في عام إ3 أن ال

على اقتراحات عديدة ترجي إلى أحداث نفقات مالية، و ذلك عندما تقدم احد 

النواب باقتراح عاجل يرجي استحداث نفقة ما، فرفض وزير المالية ذلك على 

بان  اعتبار انه مجال محفوظ للحكومة، إ3 أن رئيس المجلس قد رد عليه

ا3قتراحات المالية لم تعد ممنوعة و على النواب حق اقتراح قوانين المالية و 

قد منع صراحة على  1958أحداث النفقات ،غير أن الدستور الفرنسي لعام 

أعضاء البرلمان ا3قتراحات أو التعدي�ت التي من شانھا تخفيض موارد 

ناءا عليه فان ھذا القيد و ب 33عمومية أو أحداث تكاليف عمومي أو الزيادة فيه

على رأي المحللين إنما ھو كان لعرقلة أي اقتراح برلماني، خاصة و أن أي 

اقتراح سوف لن يخلو من الجوانب التي من شانھا التأثير بصورة مباشرة أو 

غير مباشرة على الميزانية، ا7مر الذي يصعب على النواب إثبات عدم تأثيره 

  من الدستور .121المادة على الميزانية وفقا لمنظور 

و أمام ھذا القيد سوف لن يكون أمام النواب سوى الحق في عدم        

أو مراقبة الحكومة في  34التصويت على المشاريع المنظمة قانون المالية 

  تنفيذھا. 

و من خ�ل ھذه القيود الشكلية و الموضوعية المتعلقة بممارسة الحق في       

يدع مجا3 للشك التفوق الواضح للسلطة التنفيذية من  التشريع، ن�حظ بما 3

                                                           

غبد g بوقفة .أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري.(دراسة مقارنة)،دار ھومة - 32
.148.ص 2002الجزائر،طبعة    

.1958من الدستور الفرنسي لسنة  40وذلك بموجب المادة  - 33  
المتضمن الع�قات مع البرلمان . 02-99من القانون العضوي  44أنظر المادة  - 34  
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خ�ل ما تتمتع به من امتيازات من خ�ل مشاريع القوانين، بل و تنفرد 

  من الدستور.  121الحكومة التشريع في المجال المالي ما تكرسه المادة 

و بالرغم من وجود قيود تشترك فيھا مشاريع القوانين مع ا3قتراحات         

أن الغاية ا7ساسية من وراء فرضھا، إنما ھو إصابة السلطة التشريعية في إ3 

اختصاصھا، خاصة و أن للسلطة التنفيذية التدخل بما تتمتع به من سلطة 

  تنظيمية أين تشتمل على جميع المسائل المفترضة للقوانين. 

و بھذه الصورة يشكل التقيد الشكلي و الموضوعي ضربة حقيقية لسلطة       

البرلمان في المبادرة المخولة للنواب دون أعضاء مجلس ا7مة بالرغم من 

التي كرست سيادة  1996من دستور  98النص العام الذي حددته المادة

لھذه البرلمان في ممارسة السلطة التشريعية، في حين نلحظ تشويه واضح 

  السلطة( سلطة البرلمان) على مستوى اHجراءات الخاصة بممارستھا .

  المطلب الثاني: التعديل صورة غير مباشرة للمبادرة

إن التعديل ھو اقتراح تغيير جزئي لنص يتم إداعه لدى مكتب الجمعية      

  البرلمانية المختصة بغرض التصويت عليھا وفق إجراءات منظمة ومحددة.

(...التعديل بمثابة اقتراح ″Adhemer Esmein″  لسياق يقول وفي ھذا ا

 35تعديل للنص على مشاريع قوانين أو ا3قتراحات التي أودعت على الغرف)

يعتبر التعديل على أنه التقنية التي تسمح من ″M-Alain brouiller″  في حين

ء شأنھا إدراج ضمن مشروع القانون أو ا3قتراح أحكام جديدة أو طلب إلغا

  36مواد معينة

عليه فالغاية من ممارسة ھذا الحق ھي التوصل إلى تغيير أو تعديل النص 

المناقش، وبالتالي الوصول بالمقترح إلى التصويت والمصادقة عليه في جلسة 

                                                           

35 -slimane lakhrouf – Le droit d’amenddement -R.D.P 1991. CIT: 440 
36 -- slimane lakhrouf. OP CIT: 440 
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عامة، حتى يتحول النص من مجرد مشروع قانون إلى قانون وفق إجراءات 

  مرتبطة بمرحلة ضرورية. وبالتالي فالتعديل كآلية من آليات المبادرة التشريعية 

  

ويرجع السبب في ا3عتراف للبرلمان بسلطة التعديل انط�قا من مبدأ     

يندرج عنھا حق التعديل شرعية وأحقية المبادرة البرلمانية في التشريع والتي 

،إذ أن المنطق أكثر سھولة با3عتراف للسلطة التشريعية با3ختصاص ا7صيل 

في المبادرة الكاملة (النص بكامله ) ولو بصفة نظرية من دون ا3عتراف لھا 

  بحق المبادرة الجزئية أو التعديل الجزئي .

ة ويبحث عن فالتعديل ومشروع القانون ك�ھما نص يفتقر للقوة القانوني

المصادقة، وا3خت�ف بينھما 3 يعدو إ3 أن يكون اخت�فا شكليا إجرائيا 3 

ع�قة له بالجوھر بل إن الفقه الدستوري يذھب إلى أبعد من ذلك ف� يولي 

أھميته حتى للتعديل الفرعي والذي ھو اقتراح إدخال تعديل على التعديل حيث 

ع وبالتالي صورة من صور يعتبره صورة من صور ممارسة حق التشري

المبادرة بالتشريع، بل ويعتبره البعض فرع لحق المبادرة أو أنه مجرد مبادرة 

  مقيدة.

  : تنظيم حق المبادرة بالتعديل ا�ولالفرع 

اشتراك النواب  لقد أقر المؤسس الدستوري الجزائري من أول دستورعلى     

ينتبه إلى   37والحكومة في ممارسة ھذا الحق خ�ف المشرع الفرنسي الذي لم 

  .1958ذلك إ3 في دستور 

لقد فصل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والقانون العضوي      

المحدد لتنظيم الغرفتين والع�قة بينھما وبين الحكومة ، وذلك في  99/02

ه التي حددت الجھات المخولة لممارسة ھذا الحق في كل من 128/01المادة 

                                                           

.22نصر الدين معمري.المرجع السابق.ص- 37  
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من اللجنة المختصة، ونواب المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس 

  ا7مة، إضافة إلى الحكومة.

ولكن وبالرجوع إلى مواد القانون العضوي والنظام الداخلي للمجلس      

وط يجب مراعاتھا الشعبي الوطني نجد بأن ھذا الحق قد قيد بمجموعة من الشر

عند تقديم أي تعديل على النص موضوع المناقشة ومعظمھا شروط تتعلق 

  بتعدي�ت النواب.

  أو3 : ا3عتراف للنواب بحق التعديل وفقا لشروط 

3 بد من اHشارة إلى النظام الداخلي لغرفتي البرلمان قد تناول حق      

بطريقة صريحة ،في حين أن الدستور الجزائري تناولھا بطريقة  38التعديل

،إذ أن ھذا الحق مقيدا موضوعا،إجراءا و  120⁄5عرضية من خ�ل المادة 

  شك�، قيودا دستورية كانت أو تنظيمية(النظام الداخلي)

 61/03فالشرط ا7ول يتعلق بعدد أصحاب التعديل حيث أوجدت المادة       

نواب  10لي للمجلس الشعبي الوطني أن يتم تقديمه من قبل من النظام الداخ

،،ھذا ما يقلل من المبادرات بالتعديل و يضعف النشاط البرلماني مما يحتم 

  اللجوء للتكت�ت و استبعاد كل مبادرة فردية

كما يشترط أن تكون موجزة وأن تتضمن التعدي�ت ال�زمة، وأن       

مودع للمناقشة ،إذ أنه من البديھي أن ينصب تنحصر في مادة من مواد النص ال

حق التعديل على ا3قتراحات و المشاريع المودعة ،على مسألة إدراج مادة 

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني نصت  61⁄2إضافية حسب المادة 

على ضرورة اتصالھا و ع�قتھا المباشرة بالنص المناقش وھو ما يفھم أن 

ه ھو تعديل أو إلغاء لما ھو موجود في حين أن إدراج مادة التعديل إنما ھدف

  إضافية يھدف إلى إضافة جديدة.

                                                           

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 25أنظر المادة  - 38  
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ويجب أن تقدم تعدي�ت النواب في مدة زمنية قصيرة جدا تقدر بأربع       

) ساعة ابتداء من الشروع في المناقشة العامة للنص محل 24وعشرين (

  .39التعديل

ھناك قيود عامة تتمثل في احترام مجال  إلى جانب القيود الخاصة           

 25/05القانون وذلك بالموازاة مع حق المبادرة ا7مر الذي نصت عليه المادة

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وھو أمر بديھي باعتباره كما سبق 

  القول أنه مبادرة مقيدة أو مبادرة جزئية.

تعدي�ت ينبغي أن تكون معللة و أخيرا نشير إلى أن ھذه ال            

من النظام الداخلي ،ليتم إخضاعھا  61⁄2،مختصرة و كتابية طبقا لنص المادة 

لدراسة اللجنة المختصة موضوعا ،علما أن تقارير اللجنة قد تؤثر على رأي 

  الجمعية العامة .

  

  ثانيا:غياب حق التعديل في المجال المالي

جمھورية الخامسة صراحة أي تعديل ينجم لقد حظر النظام الدستور الفرنسي لل

عن تخفيض في اHيرادات و الموارد العمومية أو الزيادة في النفقات العمومية 

 1996من الدستور  121،ا7مر الذي كرسه الدستور الجزائري في المادة 

والمتمثل في أن 3 يؤدي أي تعديل يتقدم به النواب إلى إحداث اخت�ل في 

  التوازن المالي. 

وبناءا لما تقدم فانه يظھر أن حق التعديل ھو حق تابع وليس قائم بذاته و 

  بالتالي فا7حكام ذاتھا تطبق على ھذا الحق المشتق.

وھو مظھر آخر من مظاھر تفوق السلطة التنفيذية في كل ما يخص المجال 

المالي ،انط�قا من حق المبادرة الذي تنفرد به الحكومة إلى حق التعديل الذي 

                                                           

)أيام الموالية لتوزيع 03في حين أن النظام الداخلي قبل التعديل كان يشترط تقديم التعدي�ت في غضون (- 39
 تقرير اللجنة المختصة .
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من  121يبقى ھو اSخر مقرونا بتجاوز واستيفاء لشروط و أحكام المادة 

الدستور . ا7مر الذي يجعل النائب مجبرا على إثبات أن تعديله 3 يتضمن 

تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية و بالتالي ضرورة البحث 

في باب معين ،على أن عن آليات تزيد من مداخيل الدولة أو توفير نفقات معينة 

  يحقق عملية التوازن مع اHجراء أو النفقة المقترحة .

ورفض تعدي�ت النواب أو قبولھا مقرر لرئيس المجلس العبي الوطني        

الذي يبقى ھو السيد في تقديرھا قبل بداية المناقشة، حيث يقوم بدراسته ثم يحيل 

حكومة وتوزيعھا على النواب على اللجان المختصة مع ضرورة تبليغھا إلى ال

المجلس الشعبي الوطني ، ويتم الفصل في كل الحا3ت من قبل الجلسة العامة 

  .40للمجلس

  الفرع الثاني: الدور التشريعي للتعديل

في ظل اHقصاء الذي يعيشه النائب في ممارسة حق المبادرة بالقوانين      

7سباب عملية وأخرى قانونية، وفي ظل نسبية جدوى إيداع مقترح قانون 3 

يحقق أھدافه إ3 بصعوبة، وجود النواب في ممارسة حق التعديل الطريقة 

لو بطريقة غير الطبيعية والمثلى للتعبير عن مشاركتھم في إنتاج القانون و

  .41مباشرة، ما دامت الطريقة المباشرة قد أضحت قليلة الفائدة

وبھذا الشكل أصبحت التعدي�ت وسيلة تملكھا البرلمانات للمساھمة في      

التشريع والضغط على الحكومة، بالرغم من أن ھذه ا7خيرة تملك ھي ا7خرى 

تقدمه اللجان المختصة. ھذا الحق على مبادرات النواب وعلى التعدي�ت التي 

بل كثيرا ما تلجأ إليه كأسلوب يأخذ شكل مشروع قانون مغلق لتفادي طول 

وثقل اHجراءات العادية لتمرير أحكام 3 ع�قة لھا بالموضوع. وھي طريقة 

                                                           

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 5-4⁄ 61أنظر المادة - 40  
.216رجع السابق.ص سعاد عمير الم -41  
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متبعة في فرنسا خاصة، ولذلك كثيرا ما رفض المجلس الدستوري الفرنسي 

  الحدود المعقولة لھذا الحق.ھذا المسلك ملحا على وجوب عدم تجاوز 

ونظرا لفاعلية أسلوب التعديل في المشاركة البرلمانية، فقد دلت ا7رقام      

  على التوسع في استعماله حتي في التجارب المقارنة.

ففي الجزائر قدر عدد التعدي�ت المقدمة حول مشروع القانون العضوي 

 1999قبل الحكومة  ا7ساسي للتوظيف العمومي في الجزائر المقترح من

  طلب تعديل. 112ب:

 106ب:  2000وحول مشروع القانون العضوي ا7ساسي للقضاء عام  •

طلب تعديل حول مشروع قانون المالية لعام  108كما قدم  طلب تعديل

2005 . 
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  من المبادرة التشريعية  المبحث الثاني: إقصاء مجلس ا�مة

بالرغم من تبنى المشرع الجزائري النظام البيكاميرالي بموجب التعديل         

بإحداثه لمجلس ا7مة كغرفة الثانية في   1996 -11-28الدستوري في 

البرلمان الجزائري وذلك في إطار إستراتيجية تدعيم اHص�حات الوطنية 

عن نضج وعي الدولة  الشاملة، باعتبار أن إحداث الغرفة الثانية، إنما ھو تعبير

الجزائرية الحديثة العھد با3ستق�ل في إعادة تقويم النظام و تأسيسه بصورة 

قوية ، متجددة في مبادئه و أھدافه الدستورية و ا3جتماعية و القانونية و 

ا3قتصادية .بصورة شاملة و متوازية بعرض إنتاج منظومة قانونية أكثر 

من الدستور نجدھا  98ه و بالرجوع للمادة انسجام و تجانس و كفاءة  إ3 ان

  .42تمنح للبرلمان بغرفتيه كامل السيادة في إعداد القوانين 

فبقراءة بسيطة لنص المادة فإنھا 3 تثير أي جدل من حيث تقاسم السلطة      

التشريعية و ممارستھا بالتساوي من قبل الغرفتين المكونتان للبرلمان و ذلك 

بيكاميرالية ا7خرى كفرنسا و في مختلف المراحل مما على غرار ا7نظمة ال

يعني حتما ممارسة ك�ھما حق اقتراح القوانين باعتبارھا أول الخطوة من 

  خطوات إعداد النص القانوني.

 122ا7مر الذي تكرسه مواد دستورية أخرى على غرار المادة المذكورة منھا 

في مواده من  99/0243و ھو ما جسده القانون عضوي رقم  120، 123، 

  منه 28الى  20

غير أننا وباسستقراء الواقع العملي الذي استقر بما يخالف أحكام المواد        

السالفة الذكر أين أقصي مجلس ا7مة من سلطة المبادرة و قصره فقط   على 

                                                           

تطبيقا لمبدأ التوازن بين المجلسين الذي يتطلبه مبدأ الثنائية البرلمانية.  - 42  
تطبيقا لقاعدة الخاص يقيد العام خاصة أن القوانين العضوية انما جاءت لتكملة أحكام الدستور. - 43  
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من الدستور و  98المجلس الشعبي الوطني بالرغم من وضوح نص المادة 

  التي تكرس نفس ا3تجاه. كذلك النصوص ا7خرى

 119كما استندت الممارسة العمليةعلى تفسير اخر مستمد من احكام المادة     

  من الدستور التي تمنح حق المبادرة بالقونين لكل من الوزيرا3ول و النواب.

  لذلك ارتأينا معالجة ھذا المبحث من النواحي التالية:

  ول :تناقض المعالجة الدستورية لمجلس ا8مة المطلب ا�

بعد ما ترسخ مجلس ا3مة كمؤسسة دستورية برلمانية تدعم باقي مؤسسات      

الدولة و تكملھا في عملية التاسيس لدولة قوية و متجددة، خاصة بالعودة 

لنصوص الدستور، التي تم عن سعة اختصاصات مجلس ا3مة في العمل 

ما تراجع المؤسس الدستورى ليقصي مجلس ا3مة من التشريعي لكن سرعان 

ممارسة اختصاصه في مجال المبادرة بالتشريع و بالرغم من وجود اخت�ف  

و تناقض حول الدور التشريعي لمجلس ا3مة بين موسع 3ختصاصه يجعله 

  يتقاسم العمل التشريعي مع البرلمان( بشكل مساوي و موازي ) و بين مقيد له.

تبار ان مجلس ا3مة 3 يمثل ھيئة تشريعية، " و انما يعتبر مؤسسة على اع     

3 تختلف عن غيرھا من المؤسسات ا3دارية الروتينية الباھضة التكاليف، او 

  . 44انه مؤسسة بروتوكولية تشريعية 3 اكثر و 3 اقل"

و ھو ما سيجعلنا نتطرق ل�تجاھين المعترف لمجلس ا3مة بكامل ص�حياته 

  ية و بين منكر لھذه ا3ختصاصات.التشريع

  

  
                                                           

42سعيد مقدم .ص - 44  



 عقبات الممارسة التشريعية لغرفتي البرلمان

 

34 

 

الفرع ا�ول: ا8تجاه المعترف بكامل سيادة مجلس ا8مة في اعداد 

  القوانين

وله كامل السيادة "...........بنصھا  98لقد استند انصارھذا ا3تجاه للمادة       

  45"في اعداد البرلمان

  و التصويت عليھا.و التي تدل على سيادة المجلسيين في عملية اعداد القوانين 

فنص المادة واضحا بما 3 يدع مجا3 للشك في أحقية الغرفتين في ممارسة     

الوظيفة التشريعية بكامل صورھا و مراحلھا و على قدم المساواة سيما في 

مسالة اقتراح القوانين باعتبارھا خطوة من خطوات اعداد النص القانوني 

مبدا الشفافية البرلمانية و  تطبيقا لمبدا التوازن بين المجلسيين ا3مر الذي يتطلبه

  .46قد ساق أصحاب ھذا ا3تجاه الحجج التالية في مواد أخرى من الدستور

و لقد اعتبر أصحاب ھذا ا3تجاه ان مبدا ھو ان مجلس ا3مة الحق في      

منه . انما ھو استثناء من  119المبادرة بالقوانين و ان ما جاء في المادة 

استثناء فرض نفسه، ا3مر الذي يناقض مبدا  ا3صل . غير ان الواقع ھذا

  من الدستور . 98المساواة المقرر دستوريا بموجب المادة

و ھناك من يرى ان ابعاد مجلس ا3مة 3 يعكس توجه المؤسس الدستوري      

السالفة الذكلر باعتبارھا اصل عام في تنظيم سلطة التشريع   98ما تؤكده المادة

في ھرم النصوص القانونية المنظمة لعمل السلطة خاصة بالرجوع لموقعھا 

التشريعية، و قد ارجعوا اقصاء مجلس ا3مة بسبب سوء صياغة النصوص 

ال�حقة دون ا3خذ بعين ا3عتبارلما جاء قبلھا من نصوص اخرى سيما المادة 

خاصة ان اغلب النصوص ا3خرى المنظمة للسلطة التشريعية لم تستبعد  119

                                                           

حيث أن المقصود ھو البرلمان بغرفتيه. - 45  
.154محمد سعيد جعفور. المرجع السابق.- 46  
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لس ا3مة من ھذه السلطة. و ما يؤكد ھذا انه و بالرجوع صراحة اقصاء مج

للنظام الداخلى لمجلس ا3مة فقد اعترف له بسلطته في التعديل بالرغم من ان 

  .47ھناك مبدا يقول ان التعديل فرع 3صل ھو    المبادرة 

كما ذھب البعض الى ا3خر الى  القول أن ا3نتقال من التشكيلة الفردية 

التشكيلة الثنائية يقتضي بالضرورة ا3ھتمام بمھمة ھذا ا3خير للبرلمان الى 

الجديد في العمل التشريعي على اعتبار أن انشاء الغرفة الثانية في ا7نظمة 

البرلمانية يقوم على اشكالية الحد من قوة الغرفة الوحيدة بانشاء غرفة موازية 

  .لھا في جميع الص�حيات

8قصاء مجلس ا8مة من سلطة الفرع الثاني: ا8تجاه المؤيد 

  :المبادرةالبرلمانية

يذھب ھذا ا3تجاه الى ضرورة اقصاء مجلس ا3مة من سلطة المبادرة 

  السالفة الذكر. 98بالتشريع استنادا للمادة 

غير ان ھذه المادة 3 تكفي لمنع مجلس ا3مة من المبادرة التشريعية خاصة في 

  . 119ص المادة  من الدستورظل وجود مادة صريحة تنفي ھذا الحق بن

حيث ان ھذه ا3خيرة قد منحت حق المبادرة التشريعية بالنظر لصفة 

العضوية(3 اساس الھيئة ) لتحديد من لھم الحق في المبادرة باقتراح القوانيين 

 99/02من القانون العضوي  28 – 23. تدعمھا المواد48و ھم النواب 

،ومجلس ا3مة و عملھما ،وكذا  المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني

  .15الع�قات الوظيفية بينھما وبين الحكومة الجريدة الرسمية العدد 

                                                           

.133سعاد عمير. المرجع السابق .ص- 47  
ھو ا3سم الذي يطلق أعضاء المجلس الشعبي الوطني أما أعضاء مجلس ا7مة يطلق عليھم أعضاء  - 48

  "سيناتور"
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  منه. 39/2،3و في ھذا اقصاء صريح لمجلس ا3مة غذته مواد اخرى منھا 

التي تمنح لمجلس  98كما ذھب ھذا ا3تجاه 3بعد من ذلك فذھبوا لتفسير المادة

اعداد القوانين على ان ھذه السيادة انما تنقسم الى ا3مة كامل السيادة سيما في 

جزئين حتما يتقاسمھا المجلسين و على قدم المساواة، فاذا كان للمجلس الشعبي 

الوطني حق المبادرة التشريعية فللثاني الحق في المصادقة عليھا و لھذا تكتمل 

  السيادة للبرلمان .

عامة تشمل كل مراحل العمل كما اعتبر ان ھذه المادة انما ھي تقرر قاعدة 

تتعلق بمرحلة معينة و بنص  119التشريعي، في حين ان ما جاء في المادة 

  .49خاص ومن المعلوم ان الخاص يقيد العام 

  المطلب الثاني: مبررات ابعاد مجلس ا8مة عن المبادرة التشريعية

ساوية بين اذا كان نظام المجلسين يتطلب اقرار مبدا المشاركة التشريعية المت   

الغرفتين، من خ�ل تقاسمھما ممارسة سلطة التشريع بجميع مراحلھا بدءا 

غرفة ثانية  33با3قتراح ووصو3 الى المصادقة و التصويت، و ھو ما جسدته 

، قلصت دور 50في العالم، ا3 ان البرلمانية المعقلنة و التي جسدتھا الجزائر

   المجالس الثانية و حرمتھا من حق المبادرة.

و مثل ھذا ا3مر ليس طفرة جزائرية، ذلك ان كثيرا من ا3نظمة البرلمانية 3 

تملك الغرفة الثانية فيھا حق المبادرة مثل ھولندا و كذا فرنسا في ظل 

كما نجد ضمن دول اخرى ان  1958الجمھورية الرابعة أي قبل دستور 

ت كميدان المالية الغرفة الثانية،3 تملك حق ا3قتراح في بعض المجا3ت بالذا

                                                           

دكتورا.سنة  عقيلة خرباشي.مركز مجلس ا3مة في النظام السياسي.جامعة الحاج لخضر باتنة.أطروحة - 49
234.ص 2009/2010المناقشة.   

بو كرا ادريس .المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات و التغيير.مجلة ا3دارة .الجزائر.العدد ا3ول - 50
43.ص1998   
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و الضرائب و النفقات، كما ھو الحال في انجلترا و الو3يات المتحدة 

  .51ا3مريكية

و قد سمح الوضع بالنسبة لمجلس ا3مة الجزائري الذي ابعده الواقع العملى عن 

اقتراح القوانين، بايجاد تبريرات تقنية و اخرى سياسية، ھدفھا اعطاء تفسير 

  لھذا ا3قصاء.

  ول: المبررات التقنيةا�الفرع 

لقد اعتمد المؤسس الدستوري و بشكل 3 يدعو للشك مبدا ا3تجاه الواحد 3داء 

من الدستور، حيث ينطلق  120-119العمل التشريعي و ھذا ما اكدته المادتين:

من  119العمل التشريعي من المجلس الشعبي الوطني طبقا 3حكام المادة

الغرفة ا3ولى و الحكومة بالعمل التشريعي على الدستور، فيبادر كل من نواب 

  مستوى المجلس الشعبي الوطني دون مجلس ا3مة.

ان مقتضيات مبدا ا3تجاه ا3جرائي الواحد في اداء العمل التشريعي تقتضي 

ابعاد مجلس ا3مة عن مجال المبادرة، لذلك منح المؤسس الدستوري حق 

القابل مجلس ا3مة حق المصادقةعلى المبادرة للمجلس الشعبي الوطني و منح ب

القوانين من اجل تحقيق التوازن داخل الھيئة التشريعية و من ثم منع ا3نسداد 

  المؤسساتي و تحقيق التوازن الخارجي.

ذلك ان اداء مجلس ا3مة لعمله التشريعي مرتبط با3ختصاص ا3ساسي 

التابع للمتبوع، للمجلس الشعبي الوطني في ھذا المجال، مما جعله في مركز 

، 52على اعتبار ان المجلس الشعبي الوطني ھو الممون له بالمادة التشريعية

                                                           

نظام الغرفتين قي العالم .واقع وافاق.الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية  - 51
. 105،ص2002أكتوبر  30- 29ليوم  2و ا3نظمة المقارنة.نشريات وزارة العدل مع البرلمان.ج   

فقرتھا الثانية و الثالثة "تنصب مناقشة مشاريع  أو اقتراحات القوانين من طرف  120حيث تنص المادة -52
ه المجلس المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه.يناقش مجلس ا3مة النص الذي صوت علي

  الشعبي الوطني"
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يتنافى   ا3مر الذي يقتضي ابعاده عن مجال ا3قتراح، 3ن منحه مثل ھذا الحق

و مبدا ا3تجاه الواحد في اداء العمل التشريعي من جھة، و يقتضي على مبدا 

  ن من جھة اخرى.التوازن الداخلي لغرفتي البرلما

و 7ن اعطاء مجلس ا3مة حق المبادرة بالقوانين سيجعله وفق ھذا ا3تجاه      

متفوقا على المجلس الشعبي الوطني في ھذا المجال، على اعتبار ان ھذا 

ا3خير سيحرم من دراسة و مناقشة اقتراحات القوانين المقدمة من قبل اعضاء 

ك وفق التنظيم الدستوري و مجلس ا3مة ،3نعدام وجود ا3ليات التي تكفل له ذل

القانوني الحالي، خاصة و ان المؤسس الدستوري  في الفقرة الثانية و الثالثة 

  ، قد اغلق الباب على نظام الذھاب و ا3ياب. 120من المادة 

و مثل ھذا الوضع سوف يمس بمبدا المساواة المقررة دستوريا بين     

حويل وظيفتھم من تدقيق العمل المجلسين، بما يمكن اعضاء مجلس ا3مة من ت

التشريعي و كبح تدفق القوانين، الى المبادرة بالقوانين خاصة و ان تركيبتھم 

  الحكيمة و المؤھلة تمنحھم القدرة على ذلك.

ان التجربة البرلمانية في الجزائر 3 تزال في مراحلھا ا3ولى، ومن ثم فانه 

ن تبدا من المجلس يصعب ان يكون ھناك عمل مزدوج، 3ن وجود قواني

الشعبي الوطني، و تنتھي عند مجلس ا3مة و احيانا تبدا من المجلس ا3مة و 

تنتھي عند المجلس الشعبي الوطني عمل معقد من ناحية ا3جرائية و سوف 

و من ثم فشل  53يؤدي حتما الى خلق العديد من الخ�فات بين الغرفتين 

تفعيل ھذه التجربة و تحسين اداء التجربة البرلمانية الفتية، لذلك ومن اجل 

العمل التشريعي، كان من ا3فضل ابعاد احد المجلسين عن مجال اقتراح 

القوانين، و كان المجلس المبعد ھو مجلس ا3مة انسجاما مع فكرة التدخل 

اللحق لمجلس ا3مة، اي ان تكون له نظرة 3حقة لما يقوم به المجلس الشعبي 
                                                           

.116ا3مين شريط.المرجع السابق.- 53  



 عقبات الممارسة التشريعية لغرفتي البرلمان

 

39 

 

جاه الواحد للعمل التشريعي و ليس في ھذا تمييزاو الوطني تطبيقا لمبدا ا3ت

تفوق للمجلس الشعبي الوطني على مجلس ا3مة ذلك انه اذا كان ا3ول يملك 

الية تحريك العمل التشريعي فان الثاني ( مجلس ا3مة) يقع عليه عبئ 

المصادقة على تشريعات شرعية و سليمة و فعالة، تتماشى و دوره المتمثل في 

و تحقيق متطلبات الم�ئمة للنصوص التشريعية، حتى تصدر تشريعات التدقيق 

  قوية غير مشوبة باي قصور او غموض.

  الفرع الثاني: المبررات السياسية

نه ابعاد مجلس ا3مة أداخل الغرفتين، من ش ان وجود تعدد حزبي ممث�      

المجلس عن دوره ا3ساسي عند مباشرته لحق اقتراح القوانين الى جانب 

  الشعبي الوطني.

غلبية السياسية للمجلسين، بحيث تكون ا3غلبية نه في حالة وحدة ا7أ ذلك

المطلقة في المجلس الشعبي الوطني و اغلبية اعضاء مجلس ا3مة ينتميان الى 

نفس التيار السياسي، او كانت القوى السياسية الممثلة داخلھا متقاربة على 

على اقتراح قوانين تعكس توجھھما السياسي، و  ا3قل، فانھما سيعم�ن حتما

 الذي ا ا3ستقرار و التوازن المؤسساتيھو ا3مر الذي من شانه المساس بمد

مر سيفتح المجال ن مثل ھذا ا7أعلى اعتبار  انشا مجلس ا3مة من اجل تجسيده

  قليات الممثلة بالمجلسيين.ا7غلبية معينة و اقصاء أمام ھيمنة أ

غلبيات الممثلة بالمجلسين اخت�فا جوھريا، فان منح حق اخت�ف ا7أما عند     

اقتراح القوانين لھما معا، سيكون سببا 3خت�فھما الدائم،ذلك ان نواب المجلس 

الشعبي الوطني يتم انتخابھم بطريق ا3قتراع العام المباشر وفق نظام التمثيل 



 عقبات الممارسة التشريعية لغرفتي البرلمان

 

40 

 

م من بين و من طرف عضاء مجلس ا3مة، فيتم انتخابھأما ثلثي أالنسبي، 

  .54عضاء المجالس المحلية، حسب نظام ا3قتراع المتعدد ا3سماء با3غلبيةأ

ي غلبية الموجودة فدث ان يختلف ا3نتماء السياسي لOومن ثم قد يح      

ي الوطني مما غلبية الموجودة في المجلي الشعبالمجالس الشعبية المحلية عن ا7

غلبية الموجودة في مجلس ا3مة، لذلك كان ابعاد مجلس ا3مة سيؤثر على ا7

  مرا حتميا لتفادي مثل ھذه الخ�فات. أعن اقتراح القوانيين 

فض� عن ان اھتمامات النواب ضمن الغرفة  ا3ولى تختلف تماما عن      

ثير أضبط و ت اھتمامات اعضاء الغرفة الثانية، 3ن الذين يكونون تحت

القوانين ھم النواب المنتخبون بطريق مباشر، على اعتبار انھم ضرورة اقتراح 

خصوصياتھا اشمل من عمومياتھا، لذلك تبقى فكرة  55يتقدمون بوعود انتخابية 

ا3قتراح مرتبطة بھم بشكل كبير، خ�فا 3عضاء مجلس ا3مة الذين يتم انتخاب 

ھم بتوليھم ھذا عدد منھم بطريق غير مباشر و تعيين العدد الباقي، و يكون ھدف

  المنصب ھو تحقيق الصالح العام.

وتجدر ا3شارة في ھذا المجال ان الدول التي منحت الغرفة الثانية حق      

المبادرة بالقوانين معظم تشريعاتھا كانت اساسا عبارة عن مشاريع قوانين تاتي 

من الحكومة و ھو ا3مر الذي نجده مجسدا في الجزائر_ على الرغم من انھا 

لم تمنح الغرفة الثانية حق المبادرة_ حيث ان مبادرات النواب باتت تلعب دورا 

ضعيفا و سبب ذلك يعود الى ظروف تقنية تعيق النواب عن اداء ھذا الدور من 

جھة، ومن جھة اخرى يعود سبب ذلك الى دور الحكومة في اعداد القوانين، 

بية المجلس الشعبي التي عادة ما تندرج في اطار تجسيد برنامج تكون اغل

                                                           

.145اسماعيل الغزال .المرجع السابق .ص- 54  
شفار علي.نظام المجلسين و على العمل التشريعي.رسالة ماجستير تخصص الدولة و المؤسسات - 55

148.ص 2004العمومية.جامعة الجزائر.سنة المناقشة    
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الوطني قد صادقت عليه، اما ا3قتراحات، فتكون واردة من المعارضة ف� 

  تحظى بالموافقة بحكم نظام ا3غلبية.

ومن ثم باتت سيطرة الحكومة على مجال المبادرة واضحة نصا وواقعا،     

مما جعل كل من المعارضة و ا3غلبية تتراجع في ھذا المجال، على اعتبار 

سوف تمارس دورا بدي� عن اقتراحات القوانين و المتمثل في تقديم  انھا

تعدي�ت على المشاريع المقدمة من الحكومة التي اصبحت تغذي جل نشاط 

  .56الھيئة التشريعية

ان ابعاد مجلس ا3مة عن المبادرة التشريعية وفقا للمبررات السالفة  الذكر     

على انه مساس بمبدا المساواة امر منطقي، لذلك 3 يجب ان ينظر اليه 

الدستورية بين المجلسين او انه وسيلة تفضيل و سمو للمجلس الشعبي الوطني 

عن مجلس ا3مة، بل يجب ان ينظر لھذه المسالة من الوجھة ا3جرائية التي 

كرسھا المؤسس الدستوري، و التي بمقتضاھا اقر مبدا ا3تجاه الواحد في العمل 

الھدف من تدخل مجلس ا7مة ھو ضمان الحصول على التشريعي، لذلك كان 

  صياغة تشريعية جيدة لما يصدر عن البرلمان من قوانين.

وفي حقيقة ا3مر فان تمكين مجلس ا3مة من من حق المبادرة قد يكون       

من جھة اخرى خطرا كبيرا على ا3رادة الشعبية وذلك بالنظر لتركيبته أين 

لثلث الرئاسي " خاصة و أنه يشترط للمصادقة على يتشكل من الثلث المعين "ا

القانون ث�ث أرباع أعضائه ما يعني ضرورة موافقة اثني عضو معين  من 

 57مجموع ثماني وأربعين عضوا معين الى موافقة جميع ا3عضاء المنتخبين

                                                           

الداخلي لغرفتي البرلمان.(رسالة ماجستير فرع ا3دارة و القانون).جامعة الجزائر.سنة  جفال نور الدين.النظام-.56

.112.ص2001المناقشة.  
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،ا3مر الذي يدعم من فرص تدخل السلطة التنفيذية في مرحلة المبادرة 

  د تمكين ھذا المجلس من فرصة المبادرة التشريعية.التشريعية خاصة عن

المطلب الثالث: اقصار تدخل مجلس ا8مة على مرحلة الخ6ف و عرقلة 

  المبادرة التشريعية

ان ا3قصاء الذي عومل به مجلس ا3مة من حقه في المبادرة التشريعية في     

مقابل تمتع اعضاء السلطة التنفيذية بھذا الحق (و ھو ما سنتناوله في المبحث 

3 قتراحات و مشاريع  �حق الفيتو�الثالث ) ا3 انه يتمتع بحق ا3عتراف 

عية خاصة و ان مصير المبادرة القوانين، و بالتالي عرقلة مسارالمبادرة التشري

التشريعية كنص قانوني 3 يتوقف بمناقشته و التصويت عليه من قبل المجلس 

الشعبي الوطني، بل 3 بد من مرورھا على مجلس ا3مة الذي يقع عليه 

  . 58اعضائه ¾ بية لغأالمصادقة عليھا ب

مى ومن ثمة يتوقف مصير المبادرة التشريعية عند ھذه المرحلة التي تس

مر الذي يحول مجلس ا3مة من غرفة 3 دور لھا في عملية بمرحلة الخ�ف ا7

المبادرة الى غرفة فعالة و حاسمة لھذه ا3خيرة بما تملكه من امكانية عرقلتھا 

 59من خ�ل ا3متناع عن التصويت على اعمال المجلس الشعبي الوطني 

بالرغم من الدور السلبي الذي يحققه مجلس ا3مة من خ�ل اعماله لھذا 

الطريق ا3 انه الوسيلة الوحيدة لتفعيل دور ھذه الغرفة الثانية فيما يتعلق 

بمصير المبادرة التشريعية، و ان كان موافقة مجلس ا3مة على النص 

ان مسالة  المصوت عليه من قبل مجلس الشعبي الوطني و ھو امر مستحب ا3

الخ�ف ھي امر ممكن الحدوث و ا3 سيؤكد على تھميش ھذه الغرفة و 

                                                           

ھو خصوصية القوانين العضوية . سبب إقرار النصاب - 58   
لم يتردد في تأكيد حالة التبعية بالمصادقة على  04/01/1998في  غير أنه منذ انشاء مجلس ا3مة -59 

 النصوص المعروضة عليه ا3 نادرا منخ�ل  ستة حا3ت خ�ل العھدة التشريعية الرابعة  
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اعتبارھا مجرد غرفة مصادقة على اعمال المجلس الشعبي الوطني و بالتالي 

  تاكيد تبعتھا للغرفة ا3ولى.

لقد تصدى المؤسس الدستوري الى مسالة الخ�ف، ووضع لھا الية تكفل      

 99من الدستور و احكام القانون العضوي  120دةجلھا من خ�ل احكام الما

 60في اطار نوع من التكامل و التوازن و المساواة بانشائه للجنة توفيقية 02.

اللجنة المتساوية ا3عضاء "  �من الدستور  120تسمي في صلب المادة 

  وذلك لمحاولة انھاء حالة الخ�ف بين غرفتي البرلمان .

 تشكل اللجنة و نظام عملھا. −

 دى امكانية نجاحھا في انھاء حالة الخ�ف القائم بين المجلس م −

  ول: تشكيل اللجنة  الفرع ا�

ان تشكيل اللجنة المتساوية ا3عضاء مرھون على اثارة حالة الخ�ف بين      

الغرفتين و ذلك  بامتناع مجلس ا3مة المصادقة على النص المعروض عليه 

  اعما3 لحقه في ا3قتراض او الرفض المكفول دستوريا.

من  120و لقد عبر المؤسس الدستوري عن ھذه الحالة بنص المادة    

  بنصھا.الدستور 

تتحقق حالة الخ�ف اما با3متناع عن التصويت عن اعمال المجلس الشعبي 

  او عدم الحضور . 61الوطني، او التصويت بالسلب

لقد لجأ المؤسس الدستوري للجنة المتساوية ا3عضاء كالية لمحاولة انھاء حالة 

الخ�ف بين غرفتي البرلمان عوض تقنية الذھاب و ا3ياب التي قد تعطل 

                                                           

وذلك أن تشكيل اللجنة يضمن تمثيل متساوي بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس ا3مة من ح�ل التماثل  - 60
لمجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس ا3مة الحملين لنفس وجھات النظر في كل غرفةفي العدد بين نواب ا   

أعضاء مجلس ا7مة زائد عضو.¼ تتحقق بعدم مصادقة - 61  
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ير النصوص و بذلك فان ھذه اللجنة تعمل على انھاء الخ�ف في اقصر مص

  اجل ممكن.

إذا كان دور اللجنة يتجسد أساسا في محاولة إنھاء الخ�ف القائم بين        

قد ترك مسألة دعوة  120/4المجلسين، فان المؤسس الدستوري في مادته 

لھيئة حيادية يقتصر دورھا على طلب  ل�نعقاداللجنة المتساوية ا7عضاء 

 62ا3جتماع دون المشاركة في التركيبة . فخول للوزير ا7ول السلطة التقديرية 

كان ھذا من شأنه أن يعطي للحكومة تفوقا و امتيازا وفقا  إنلدعوتھا ل�نعقاد و 

  ، 02- 799حكام القانون العضوي 

في الباب السادس  63ا7مةمن النظام الداخلي لمجلس  70 -67و كذا المواد 

) من 10) منه تحت عنوان اللجنة المتساوية ا7عضاء من عشرة أعضاء(6(

من القانون العضوي   88كل غرفة من غرفتي البرلمان كما إضافة المادة 

متضمن خمسة أعضاء احتياطيين لكل غرفة ف� يتم استدعاء  99-02

ل 3جتماع ھذه اللجنة ا7عضاء المشكلين للجنة إ3 بطلب من الوزير ا7و

  لدراسة النص محل الخ�ف. 

و تجدر اHشارة انه 3 يوجد أي اجل لطلب اجتماع اللجنة المتساوية      

ا7عضاء إ3 إذا تعلق ا7مر بقانون المالية أين تدخل المشرع و حدد اجل خمسة 

) يوم للمصادقة عليھا حتى في حالة الخ�ف ما يستدعي 75و سبعون عام (

اللجنة ل�نعقاد في اقصر اSجال و إ3 تدخل رئيس الجمھورية Hصداره  دعوة

  با7مر .

  

                                                           

تعتبر ھذه السلطة أحد ا7وجه لھيمنة السلطة التنفيذية على العمل التشريعي - 62  
2000- 12-17.مؤرخة في 77ن ج ر .المعدلة بإضافة مادتي 1999-11-28الصادرة في   84ج ر رقم  - 63  
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  الفرع الثاني: تنظيم اللجنة و عملھا 

يقوم الوزير بتبليغ طلب انعقاد  120من المادة  4طبقا Hحكام الفقرة      

 87اللجنة إلى رئيس كل غرفة من غرفتي البرلمان و ذلك وفقا Hحكام المادة

، لتجميع اللجنة بعد تشكيل خ�ل عشرة  02-99من قانون العضـوي 

ذه اللجنة ) أيام لتبليغ طلب الوزير ا7ول و يتم عقد اجتماعات ھ10أيام(

بالتناوب بين مقر المجلس الشعبي الوطني و مقر مجلس ا7مة و يعقد ا3جتماع 

ا7ول وفقا لطلب اكبر ا7عضاء سنا و قد تم أول اجتماع لھذه اللجنة 

من القانون المتعلق بالتحكم  41بمناسبة دراسة المادة  1999- 03-17بتاريخ

جتماع يوما واحدا و انتھي بالطاقة و ذلك بمقر مجلس ا7مة، و استغرق ا3

  بتعديل المادة .

يتولى رئاسة اللجنة إلى العضو المنتخب من بين أعضاء الغرفة التي يتم      

ا3جتماع في مقرھا، لينتخب نائب الرئيس من بين أعضاء الغرفة ا7خرى. أما 

من  92بخصوص  حضور الحـكومة فا7مر جوازي طبقا 7حكام المادة 

كما يحق للجنة المتساوية ا7عضاء طلب ا3ستماع  02-99القانون العضوي 

في حا3ت معينة 7عضاء البرلمان ،و كذا من رئيسي البرلمان ،أو أي شخص 

، كما لھا أن تستعين بالتوصيات المعدة من 64ترى اللجنة سماعه مفيدا 7شغاله 

  65اللجنة المختصة في موضوع النزاع على مستوى مجلس ا7مة.

يتعلق بدور اللجنة فان مھمتھا 3 تتمثل في اتخاذ القرار في ا7حكام أما فيما    

محل الخ�ف بين المجلسين و إنما في محاولة إيجاد حلول توفيقية Hحكام التي 

بعد ذلك ¾ صوت عليھا مجلس الشعبي الوطني و مجلس ا7مة تحظ بأغلبية 

ستنتاجات و تتولى اللجنة إعداد نص توفيقي حول مواطن ا3خت�ف تتضمن ا
                                                           

.رسالة ماجستير.جامعة بن يوسف بن  1997لونيس بوجمعة.ا3نتاج التشريعي للبرلمان الجزائري منذ  - 64
.67.ص2006خدة. سنة المناقشة    

02-99من  القانون العضوي  93انظر المادة  - 65  
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اقتراحات في شكل تقرير بخصوص كل نقطة محل خ�ف ليتم صياغتھا في 

شكل مواد لتبلغ للوزير ا7ول ،باعتباره صاحب الحق الحصري لدعوتھا 

،و3 يمكن 66بواسطة رئيس الغرفة التي احتضنت ا3جتماع  الذي أعد التقرير 

رسة للجنة التعرض 7حكام أخرى لم تكن محل خ�ف في إطار مما

  اختصاصھا .

و إن كان المؤسس الدستوري قد استبعد عدم اتفاق اللجنة أين جعله       

يتصور فشل  02- 99مستحي�، خاصة أنه 3 يوجد نص في القانون العضوي 

  . 67اللجنة في الوصول لحل توفيقي

بعدھا يقوم الوزير ا7ول بعرض التقرير المعد من اللجنة المتضمن ا7حكام 

.من دون أن 68دون إدخال تعدي�ت عليه إ3 بموافقة الحكومة محل الخ�ف 

يكون ھناك أج� لعرض التقرير على غرفتي البرلمان ، ا7مر الذي يؤكد 

  ھيمنة السلطة التنفيذية على ھذه العملية .

كما عرض النص المقترح من اللجنة المتعلق با7حكام محل الخ�ف على      

بي ،ف� للحكومة ا3حتفاظ بالنص و تحرم غرفتي البرلمان ھو إجراء وجو

البرلمان ا3ط�ع والمصادقة عليه أو رفضه ن فيتم عرض النص على 

المجلس الشعبي الوطني ومجلس ا7مة على التوالي ، وعند رفض المجلس 

  من القانون العضوي.  96الشعبي الوطني المصادقة نكون بصدد أحكام المادة 

ري مسالة تشكيل اللجنة للقوانين العضوية سيما لقد ترك الدستور الجزائ    

المتضمن الع�قات مع البرلمان و  02-99من القانون العضوي  91المادة 

النظام الداخلي لمجلس ا7مة 3 سيما في الباب السادس تحت عنوان اللجنة 

                                                           

02-99من القانون العضوي  94أنظر المادة  - 66  
.47رجع السابق.صطعيبة أحمد.الم- 67  
الفقرة الخامسة من الدستور. 120أنظر المادة  - 68  
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)من كل غرفة 10المتساوية ا7عضاء و تشكيل وفقا لذلك من عشرة أعضاء (

من القانون  82مان، بل و ذھب 7بعد ذلك من خ�ل أحكام من غرفتي البرل

  .69العضوي فرصد عددا من ا7عضاء ا3حتياطيين لكل غرفة 

المعد من اللجنة  �نص الصلح �يلزم الوزير ا7ول بعرض التقدير      

بإتباع نفس إجراءات العمل التشريعي للمصادقة عليھا من طرف كل غرفة من 

دون إدخال تعدي�ت عليھا ا3 بموافقة الحكومة و فقا  غرفتي البرلمان على حد

من الدستور ف� يمكن محكومة ا3حتفاظ بالنص، و تحرم   120/5لنص المادة

  البرلمان من ا3ط�ع و المصادقة عليه أو رفضه.

و على ذلك يتم عرض النص على المجلس الشعبي الوطني ومجلس ا7مة      

للتصويت     02- 99من القانون العضوي  96على التوالي وفقا لنص المادة 

  و عليه فنكون أمام حالتين: 

٭ الحالة ا7ولى: مصادقة البرلمان على نص المقترح من اللجنة المتساوية 

  ا7عضاء أين ينتھي الخ�ف القائم ينتقل النص للمرحلة الموالية(اHصدار).

٭ الحالة الثانية: في حالة استمرار الخ�ف بين غرفتي البرلمان، و ذلك من 

  خ�ل رفض المصادقة عن نص الصلح فنكون بصدر أمرين :

إما عدم مصادقة مجلس الشعبي الوطني على نص الصلح و ھو أمر  −

مستبعد، إذ 3 يعقل أن يرفض مجلس الشعبي الوطني نصا مسبق 

ب رفضه ھو مجلس ا7مة إ3 إذا تعلق الموافقة عليه خاصة و أن سب

رفض المصادقة  على نص الصلح ھو الحكومة من خ�ل ا3عتماد 

7غلبية الموجودة في المجلس الشعبي الوطني و لتحقيق سياستھا فإذا 

تحققت ھذه الحالة فان النص يسحب من الحكومة اعتماد اSلية السحب 

                                                           

من النظام الداخلي لمجلس ا7مة. 67أنظر المادة- 69  
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وفي حالة الخ�ف  �من الدستور 120/6المنصوص عليھا في المادة 

يسحب النص" و الم�حظ أن آلية السحب كحل Hنھاء حالة الخ�ف ھي 

حل سلبي و بالتالي تمكيين الحكومة من تحقيق رغبتھا في عرقلة النص 

، غير أن المؤسس الدستوري قد 70و بالتالي النيل من سلطة البرلمان

مالية أين اختار ح� آخر في حالة واحدة ، وھي تتعلق أساسا بقانون ال

يوما و ذلك عند عدم نجاح  75سمح لرئيس الجمھورية بإصداره خ�ل 

 إجراءات التسوية بين المجلسين بعد اجتماع اللجنة.

إما إذا صادق مجلس الشعبي الوطني فانه يعرض على مجلس ا7مة و  −

له كامل السيادة في المصادقة عليه أو رفضه و عند الرفض فان النص 

 مة.يسحب من طرف الحكو

عند إدخال مجلس الشعبي الوطني و تعدي�ت عل النص الصلح  −

 فللحكومة قبولھا أو رفضھا .

أما في حالة الرفض فإنھا تسحب النص، أما إذا وافقت على التعدي�ت و 

عرض النص على مجلس ا7مة فله الموافقة عليه بالتعدي�ت المدخلة 

أعضائه، ¾ ية من طرف مجلس الشعبي الوطني و فيصادق عليھا بأغلب

أما إذا ادخل مجلس ا7مة ھو ا7خر تعدي�ت على النص المعدل من 

طرف مجلس الشعبي الوطني فإنما تكون بصدد حالة ا3ستمرار في 

  الخ�ف ا7مر الذي يتطلب تشكيل لجنة متساوية أعضاء من جديد.

  

  

  

  

  
                                                           

.134سعاد عمير .ص - 70  
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في مرحلة  المبحث الثالث: توسيع الدور التشريعي للسلطة التنفيذية

  المبادرة

لم تعد السلطة التشريعية وحدھا تحتكر العمل التشريعي وإنما تشترك مع      

، ويبتدي تدخل ھذه ا7خيرة من خ�ل اقتسامھا لحق 71السلطة التنفيذية 

المبادرة مع النواب أصحاب ا3ختصاص وذلك من خ�ل ما يسما بمشاريع 

يان على ضرورة . بل وتتفوق في أغلب ا7ح projet du loisالقوانين 

  المبادرة التشريعية إلى قوانين.

وتحتل المبادرة الحكومية مكانة متميزة، أين تتمتع بحق ا7فضلية وا3متياز مع 

احتكارھا للمبادرة في المجال المالي.كما تلعب السلطة التنفيذية دورا ھاما 

خاصة  وبارزا حتى في ا7وقات التي 3 يتسنى لھا التدخل في تقديم المبادرة (

بمقترحات القوانين) من خ�ل إدخال تعدي�ت على اقتراحات أو مشاريع 

  .72القوانين بالرغم من عدم امت�ك النواب مثل ھذا الحق

  ا7مر الذي يجعلنا نتناول ھذا المبحث من النواحي التالية:

  : سلطة المبادرة بمشاريع القوانين1المطلب 

تمنح دساتير بعض الدول ومنھا الدستور الجزائري على اشتراك السلطة      

 1فقرة  119التنفيذية في عملية المبادرة بمشاريع القوانين بمنحھا في المادة 

"لكل من الوزير ا7ول والنواب حق المبادرة بالقوانين ..." ، على أنھا 3 

تراحات القوانين تخضع لنفس الشروط واHجراءات السارية المفعول على اق

) باستثناء ما تعلق منھا بالشروط الشكلية كما 1الواردة من النواب (فرع 

  تخضع ھذه المبادرة لجملة من التسھي�ت والتي فرضتھا اعتبارات معينة.

                                                           

.153محمد سعيد جعفور .المرجع السابق.ص- 71  
.474النشر.ص .بدون دار نشر. وسنة2أندري ھوريو. القانون الدستوري و المؤسسات السياسية .ج- 72  
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  الفرع ا�ول: إجراءات عرض مشاريع القوانين بأفضلية الحكومة

ة ـة بمجموعــــكومر المشروع القانون المعروض من الحــا7صل أن يم    

من اHجراءات مثل عرضھا على البرلمان للمصادقة عليه ومن ھذه اHجراءات 
73:  

I. جراءات التحضيرية لمشاريع القوانينHا                                      :

 تتلخص ھذه اHجراءات في :

إعداد مشروع تمھيدي من الوزارة صاحبة المبادرة بمشروع القانون من  -1

أجل طرحه على البرلمان، ويرسل ھذا المشروع التمھيدي إلى ا7مانة 

العامة للحكومة لتمكينھا من القيام بالدراسة ا7ولية له بما يضمن تطابق 

من  122مع اHطار القانوني المعمول به، 3سيما ما يتعلق بالمادة 

الدستور والتي تحدد مجا3ت التشريعية بموجب القانون وكذا المادة 

المحددة لمجا3ت القوانين العضوية والتي 3 يجوز لمشاريع  123

القوانين تجاوزھا أو تجاھلھا، لھذا تعمل الحكومة على تزويد صاحب 

 المبادرة بالم�حظات المطلوبة في ھذا الموضوع.

دلة، أو في صياغتھا ا7ولى إن لم يتم يوزع المشروع في الصياغة المع -2

تعديلھا على مختلف الدوائر الوزارية لتبدي آرائھا وم�حظاتھا حوله 

سواء كان ذلك في الجوانب الشكلية (في شكل مواد وتبويبه) أو 

 .                   74الموضوعية لمشروع القانون

ا الغرض ويتم ويمكن لھذه ا7طراف المعنية عند اجتماعات تنسيقية لھذ   -3

 .75ذلك عادة على مستوي ا7مانة العامة للحكومة

                                                           

-73  
العيد عاشوري .اجراءات ومراحل اعداد النص التشريعي و اقراره في البرلمان.الجزائر.مجلة الفكر  - 74

64.ص2003البرلماني.العدد الثالث.جوان   
122لونيسي بو جمعة . المرجع السابق.ص - 75  
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يتولى الوزير المعني عرض المشروع للمناقشة والمصادقة عليه بمجلس  -4

الحكومة قبل عرضه على مجلس الوزراء للمداولة، أين اشترط 

المؤسس الدستوري ضرورة أن تمر جميع مشاريع القوانين على مجلس 

ولى وا7خيرة لرئيس الجمھورية الذي يترأس الوزراء لتكون الكلمة ا7

 مجلس الوزراء ويديره ويضبط جدول أعماله.

عرض جميع مشاريع القوانين على مجلس الدولة، الذي أو كلت له مھمة  -5

الرقابة ا3ستشارية القبلية لمشاريع القوانين قبل عرضھا على مجلس 

تعرض  الوزراء والحكومة، وھنا ملزمة بعرض المشاريع عليه وإ3

من  3فقرة  119النص لقاعدة عدم الدستورية حسب نص المادة 

الدستور غير أنھا غير ملزمة برأيه الذي يبقى استشاريا فقط. وتنصب 

دراسة مجلس الدولة للمشرع على الجوانب القانونية 3 الموضوعية 

للمشروع 7ن الغاية منھا ھو التأكد من صحة المشاريع من الناحية 

 76دم تعارضھا مع مشاريع أو نصوص قانونية أخرى.القانونية وع

ويعمل مجلس الدولة على توجيه القوانين الوجھة السليمة من خ�ل اSراء 

ا3ستشارية التي يقدمھا للحكومة والتي تساعد على تنقيح المشروع قبل عرضه 

على مجلس الوزراء مما يجعل النص معزز بجملة من الضمانات تجعله في 

  لى المقترح البرلماني.مركز متفوق ع

وبالتالي يمكن القول أن مرور مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ممرا      

يمكن من جھة أخرى  77إلزاميا حتى تحوز على موافقة رئيس الجمھورية 

  رفض مشاريع القوانين وبالتالي استثنائھا قبل أن تبدأ .

                                                           

وعمله. المحدد 3ختصاصات مجلس الدولة 01-98من القانون العضوي 12انظر المادة - 76  
ان عرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء يكون بالتنسيق بالدرجة ا7ولى بين الحكومة ورئيس -

  77الجمھورية.



 عقبات الممارسة التشريعية لغرفتي البرلمان

 

52 

 

لجمھورية من خ�ل ا7مين بعد استيفاء اHجراءات السالفة الذكر يقوم رئيس ا 

  العام بإيداع المشاريع أمام البرلمان.

ǁ إجراءات إيداع مشاريع القوانين أمام البرلمان:( رقابة مقبولة (  

في نھاية المطاف يتولى الوزير ا7ول مھمة إيداع مشروع القانون من       

خ�ل ا7مين العام للحكومة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني حيث يحظى 

بالموافقة والقبول التلقائي للمشروع دون أن تكون له اHمكانية لتقديم مدى قابلية 

لشروط الشكلية الواردة في نص نص المشروع المتقدم باستثناء ما يتعلق منھا با

المحدد لتنظيم المجلس الشعبي  02-99من القانون العضوي رقم  20المادة 

الوطني ومجلس ا7مة وعملھما، وكذا الع�قة الوظيفية بينھما وبين الحكومة 

من الضروري أن يكون المشروع محددا في شكل مواد قانونية، مع إرفاقه 

  بعرض ا7سباب.

مكتب المجلس الشعبي الوطني عرض المشروع على رئيس  يتولى     

المجلس الشعبي الوطني، ليقوم ھذا ا7خير بإحالة المبادرة بالتشريع للجنة 

  المختصة.

والم�حظ على ھذه السلسلة من اHجراءات التي يمر بھا المشروع الحكومة 

  غالبا ما تجعله أقل عرضة للرفض على ا7قل من الناحية القانون.

  

 لفرع الثاني: امتيازات الحكومة في مرحلة ا�يداع:ا

إضافة إلى ا3متيازات التي تتمتع بھا الحكومة أثناء مرحلة إيداع مشاريع     

القوانين، فإنھا تملك امتيازين ھامين يرجحان كفة الجھاز التنفيذي ويدعمان 

لوزير حضوره في مجال التشريع . بالرغم من أن حق المبادرة بالتشريع يعود ل

  ا7ول والنواب.
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إ3 أن الحكومة تتمتع بمكانة متميزة في ھذا المجال في مقابل أعضاء       

لمنح ا7ولوية في جدول أعمال  78البرلمان، فيكون لھا طرح حالة ا3ستعجال

  . 79الدورة وكذا حضورھا أشغال اللجان البرلمانية

 3ستعجال: أولوية مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة في حالة ا -1

تعتبر حالة ا3ستعجال أمر واقع وحل الخ�فات التي قد تنجم في ھذا الصدد. 

وتلجأ الحكومة لھذا ا3متياز عند ايداعھا مشروع القانون، فإنه يمكنھا أن تلح 

 من القانون العضوي. لكن 17من المادة  1على استعجاليته وذلك حسب الفقرة 

اHشكال الذي ثار في ھذا الصدد ھو من له تقدير حالة ا3ستعجال، خاصة وأن 

من ذات المادة بنصھا "عندما يصرح باستعجال مشروع القانون يودع  2الفقرة 

  خ�ل الدورة ويدرج في جدول ا7عمال". 

فھل يعني أن الحكومة ھي التي تلح على استعجالية المشروع وتصرح في   •

  جالية ؟نفس الوقت باستع

إن السياق العام الذي يفھم من النص 3 يفيد ذلك خاصة باستقرار النظام 

الداخلي لمجلس الشعبي الوطني ذلك أن مجلس ا7مة تحدد اختصاصات مكتب 

المجلس والتي من ضمنھا ضبط جدول ا7عمال، ما يفيد أخيرا أن ا7مر يعود 

  80لمكتب المجلس.

ده الحق في تقرير الصفة لكن ھل يعود ا7مر لمكتب المجلس وح -

  ا3ستعجالية ؟

يفيد بأن له أثر كاشف وليس  17بالرجوع لمصطلح التصريح الوارد في المادة 

مقدر 7نه لو كان العكس 3ستعمال مصطلح يقدر بدل يصرح، وھذا يدل على 

دور الحكومة في ھذا المجال لكنه 3 ينفي قطعا دور مكتب المجلس في اHطار 

                                                           

بخ�ف المبادرة التشريعية أين يجب تبليغ الحكومة با3قتراحات القانونية لكي تبدي رأيھا خ�ل أجل  - 78
 شھرين،التي يمكن لھا رفضھا. 

ا لھا تقدير حا3ت ا3ستعجال وفقا لمتطلبات برنامجھا كونھا المشرف على تنفيذھا.ان الحكومة لھا وحدھ- 79  
.61ثامري  عمر . المرجع السابق .ص- 80  
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حكومة، غاية ما في ا7مر أنه ليس با7مر الحاسم لوحده في كل التشاوري مع ال

  ا7حوال.

وللتخفيف من حدة ھذا الرأي فإن التصريح بالصفة ا3ستعجالية كما يعني 

بالضرورة الموافقة على المشروع، فتقرير الصفة ا3ستعجالية 3 يلزم النواب 

ية لتمرير المشاريع بحال من ا7حوال الموافقة عليه وا7خذ وسيلة غير دستور

من  98الحكومية والموافقة عليھا، ا7مر الذي يناقض ما جاء في المادة 

الدستور التي تمنح للبرلمان كامل السيادة في إعداد القوانين والتصويت عليھا. 

غاية ما في ا7مر أن تقرير حالة ا3ستعجال يمنح الحكومة فقط ضمان التسجيل 

  اSتي:

التزامية حيث يجب تبليغ الحكومة با3قتراحات القانونية بخ�ف المبادرة   ) أ

 12لكي تبدي رأيھا خ�ل أجل شھرين ، التي يمكن لھا رفضھا المادة 

 . 02-99من القانون العضوي  25أنظر المادة 

إن الحكومة وحدھا لھا تقدير حا3ت ا3ستعجال وفقا لمتطلبات برنامجھا   ) ب

 كونھا المشرف على تنفيذه.

جدول أعمال الدورة دون المساس بص�حيات مكتب المجلس  واSلي في

من النظام الداخلي  24الشعبي الوطني في ضبط جدول أعمال وفقا للمادة 

  لمجلس الشعبي الوطني.

 :81حضور ممثل الجھاز التنفيذي أشغال اللجان البرلمان الدائمة -2

نه يتم للجان الدائمة دور معتبر في تحضير دراسة للنصوص القانون خاصة وأ

عرض المبادرات التشريعية على ھذه اللجنة قبل عرضھا على الجلسة العامة، 

من أجل تحضير دراسة معمقة، فتلعب دورا ھاما في تفسير المبادرات 

التشريعية للنواب، كما لھذه اللجنة اقتراح تعدي�ت سواء تعلق ا7مر بالشكل أو 

                                                           

قاوي ابراھيم.دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري.رسالة  - 81
   17.ص2002ماجستير.جامعة الجزائر.سنة المناقشة 
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ة المعروضة على الجلسة المضمون لھذا فغالبا ما تكون المبادرة التشريعي

  العامة قد تمت صياغتھا صياغة جديدة أعدتھا اللجنة المختصة.

ويبدأ دور اللجنة المختصة عند قبول المبادرة التشريعية وإحالة مكتب        

  كل غرفة من غرفتي البرلمان لتحضير التقرير وعرضه على الجلسة العامة.

ور أعضائھا أشغال اللجنة الدائمة وي�حظ أن أول إمكانية متاحة للحكومة لحض

الذي يتم بناءا على طلب ھذه اللجنة عن طريق رئيس كل غرفة كما قد يتم 

-99من القانون العضوي  27بناءا على طلب الحكومة نفسھا تبعا لنص المادة 

، ويكفل ھذا للحكومة فرصة ھامة للدفاع عن ا7فكار التي ضمنتھا  02

يمكنھا من شرح وجھة نظرھا بالتفصيل، كما مشروع القانون الذي عرضته، و

  يمكن للجنة طلب ا3ستماع إلى أعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة.

وفي ھذا اHطار فإن حضور الحكومة ضروري ليس فقط من أجل شرح     

المبادرة فحسب وإنما خشية أن يمس مشاريعھا بتعدي�ت 3 توافق والسياسة 

ن خ�ل النصوص القانونية، ولذلك فإن القانون التي ترسمھا وتحاول تطبيقھا م

العضوي أعطى للحكومة ومكن النواب أيضا الذين يتقدمون باقتراحات بسحب 

  .82المشاريع أو ا3قتراحات قبل أن يصوت عليھا المجلس الشعبي الوطني 

ومما 3 شك فيه إن ھذه اHمكانية تسمح للحكومة بالمحافظة على النص     

تفكير في آلية أخرى، خاصة إذا كان المشروع الذي قدمته الذي تقدمه وال

يوصف بالحيوية بمعنى أنه مقاص من تنفيذ  الحكومة لبرنامجھا دون توافر 

  ھذه اSلية القانونية.

و تدخل الحكومة في أعمال اللجنة الدائمة يسمح بعرض المشروع على الجلسة 

كومة، في حين ا3قتراحات العامة مع تغييرات طفيفة تكون قد وافقت عليھا الح

المقدمة من طرف النواب فتنص المناقشة على النص المقدم من اللجنة 

المختصة ا7مر الذي يسمح للحكومة في غالي ا7حيان بتحضير وتقديم 
                                                           

.238عقيلة خرباشي.المرجع السابق .ص- 82  
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التعدي�ت حسب وجھة نظرھا، ولھا أيضا أن تعترض على ا3قتراح بل لھا أن 

  تقدم التعدي�ت على تعدي�ت أعضاء اللجنة.

وبعد إعداد تقدير اللجنة فإنه يعرض على المجلس الشعبي الوطني Hقرار     

أو لرفضه أو Hحالته إلى دراسة جديدة من قبل اللجنة المختصة في ذات 

من القانون  03-34السياق، وخاصة عند وجود ا3خت�ف فتسنح المادة 

مكتب العضوي بتوقيف الجلسة وجوب بناءا على طلب ممثل الحكومة أو ال

  اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب ا3قتراح القانون.

  

  المطلب الثاني: احتكار الحكومة للمبادرة في المجال المالي

إذا كان المجال المالي في السابق من اختصاص الملوك لوحدھم، غير انه      

في بريطانيا على وجه و نتيجة للصراعات بينھم و بين ممثلي الشعب. 

  الخصوص،انتقلت ھذه 

السلطة إلى البرلمان الذي أصبح صاحب ا3ختصاص ا7صيل في ھذا 

  . 83المجال

ونظرا للمكانة المتميزة لقانون المالية خاصة أنه ا7داة التي تمكن الحكومة     

  من تنفيذ برنامجھا و تطبيق سياستھا .

عمل التشريعي الذي يحتوي على ويعرف قانون المالية على أنه : "ذلك ال

  84مجموع مصادر ونفقات الدولة"

                                                           

شفار علي.نظام المجلسين و أثره على العمل التشريعي،رسالة ماجستير،جامعة الجزائر.سنة المناقشة  - 83
73.ص 2004   

84 -Louis Dubouis‹Droit public›11eme édition.Daloz.1999.P216. 
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وعلى ھذا فھو يتضمن كل ما تنفقه الدولة و كل ما تتوفر عليه من          

أموال عمومية حسب كل قطاع ، و يتميز ھذا القانون بأنه محدود المدة ،مرتبط 

  بنسبة مالية محددة.

أخذ النظام الدستوري الجزائري في ھذا المجال بمبدأ حصر  ولقد       

على غرار ما  1963فقط باستثناء دستور  85المبادرة بقانون المالية للحكومة 

   1958.86ھو مطبق في النظام الدستوري الفرنسي الذي أقره دستور 

ولكن و نظرا لما أصاب المجال التشريعي أصبحت السلطة التنفيذية      

ھي المشرع الفعلي ، سواء فيما يتعلق بالتشريع البرلماني أو سواء بالنسبة 

لتوزيع ا3ختصاص بين مجال القانوني و التنظيم، أدى كل ھذا إلى وضع 

في مجال المالي القيود أمام المبادرة البرلمانية بصفة عامة و على المبادرة 

  . 87بصفة خاصة و التي تعود لجملة من ا3عتبارات التي لھا ما يبررھا

  الفرع ا�ول: مبررات انفراد الحكومة بالجانب المالي: 

ھناك إجماع فقھي يتجه نحو منح الحكومة لوحدھا تحضير مشاريع      

مقدمتھا و مصالحھا المالية في 88القوانين المالية ھو من اختصاص الحكومة 

وزارة المالية التي تلعب دورا تقنيا ھاما، و يعود سبب منح الحكومة لوحدھا 

  ھذا ا3ختصاص إلى بعض الترتيبات:

الترتيبات السياسية : تعتبر الميزانية وسيلة جد خاصة و آلية ھامة  -1

Hعادة توزيع الناتج الوطني، بحيث يتم توزيعھا بصفة دقيقة ، و ا7خذ 

                                                           

. 1996التعديل الدستوري  من 1989،121من دستور 1976،114من دستور 149أنظر المواد - 85  
حيث كان اقتراح قوانين المالية من اختصاص رئيس الجمھورية والبرلمان ا3 أن العرف الدستوري استبعد - 86

المقترحات المالية في ھذا المجال و قصر ھذا الحق على الحكومة لوحدھا  وكان يرجع الفضل في ھذا الى 
ليون ساي .وزير المالية الفرنسي    

.83لو نبيل .المرجع السابق صاما - 87  
.176عمار بو ضياف.الوجيز في القانون ا3داري.دار ريحانة. الجزائر.بدون سنة نشر زص- 88  
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ناحية ا3قتصادية و ا3جتماعية للدولة.و يتم التعبير عن بعين ا3عتبار ال

ھذا الدخل من خ�ل أرقام لبرنامج نشاط الحكومة و لھذا فللحكومة 

مطلق الحرية في تحضير و إنھاء الميزانية بأدق التفاصيل و العناصر 

 المالية .

ة الترتيبات التقنية: تعتبر الحكومة السلطة الوحيدة التي تملك معرفة دقيق -2

لحاجات اHدارات العامة و التوقعات الممكنة لTرادات، فأصبحت عملية 

 المبادرة المالية بمثابة وظيفة إدارية متخصصة تسير وفق مخطط ھائل.

فالحكومة إذن تقوم بعملية تحضير مشروع قانون المالية الذي يظھر كعملية 

  .89إدارية بحتة تجرى حسب مخطط مماثل في اغلب الدول 

تتولى وزارة المالية اHشراف على الخزينة العمومية، فھي التي تقوم ف       

بمھمة تحضي مشروع الميزانية، فبالرغم من عدم تمتعھا بسلطات اكبر مقارنة 

بالوزارة ا7خرى، فان إعداد قانون المالية يضمن لوزير المالية فعلية خاصة 

ية يخضع قانونا لسلطة في تقدير و توقع اHرادات و النفقات غير أن وزير المال

رئيس الحكومة الذي يحكم في الملفات المتنازع فيھا، و من جھة أخري يلعب 

رئيس الجمھورية دورا مھما على اعتبار انه يترأس مجلس الوزراء أين تتم 

المداولة على النص المصادق عليه على اعتبار أن له اليد العليا ھذا اHطار 

انون المالية و ھو ما يعكس ا3لتزام خاصة إذا لم يوافق على مشروع ق

التضامني 7عضاء ھذا و ن�حظ غياب المجالس المنتخبة، حيث تبقى عن 

عملية تحضير الميزانية و إعدادھا على الرغم من أنھا الممثل الوحيد لTرادة 

  العامة و ليس للحكومة إ3 تطبيق قراراتھا في نھاية المطاف.

ة في تحضير مشاريع القوانين لم يعلن عنه وھذا الحق الممنوح للحكوم     

  المعدل و المتمم المتعلق بقوانين المالية.  17-84صراحة فى القانون 
                                                           

.22ا3مين شريط.بعض شروط صناعة التشريع .المرجع السابق.ص - 89  
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و يعتبر انفراد الحكومة بإعداد قوانين المالية له ما يبرره على اعتبار ان 

الحكومة ھي السلطة الوحيدة التي تملك من المعلومات الكافية بتقدير اHرادات 

ا7عباء بمراعاة التوازن المالي، فالسلطة التنفيذية لھا اHلمام الكافي و تحديد 

بكل ا7وضاع القانونية، كما لديھا ا7جھزة و الخبرات الكافية لوضع 

المخططات المستقبلية خاصة و أنھا ھي المكلفة بإدارة المرافق العامة، لذا أنيط 

  .90بھا إعداد الميزانية

  رة البرلمانية في المجال الماليالفرع الثاني: تراجع المباد

لقد استبعد النواب من المبادرة التشريعية في ما يتعلق بالجانب المالي، و      

يعود ذلك إلى كون النواب في الغالب يتأثرون بناخبيھم ، و نتيجة لذلك الضغط 

فسوف يقومون بطلب نفقات جديدة 3 ترعي في كثير من ا7حيان الوضع 

تماعي للدولة، باHضافة إلى أن تحضير الميزانية تتطلب ا3قتصادي و ا3ج

الموازنة بين اHرادات الممكنة و المتوقعة و النفقات الواجب صرفھا خاصة و 

أن ھذه الميزة 3 تتوافر في النواب المجلس الشعبي الوطني و الذين يظلون في 

  ھا.قاعات البرلمان للمناقشة و المصادقة على القوانين و التصويت علي

لذلك كانت الحكومة ھي ا7قرب للواقع من خ�ل مختلف ا7جھزة التابعة      

  لھا، كما أنھا 3 تتأثر بأي ضغط. 

على النواب حق  1996نوفمبر28من الدستور  121لھذا تحظر المادة     

المبادرة المالية، إذا كانت ستؤدي بالنتيجة إلى زيادة النفقات أو تقليص 

بل ھذا الحظر يظل 7عضاء البرلمان الحق في التصويت اHيرادات، في مقا

  على الميزانية.

                                                           

.20مسعود شيھوب .المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني و الحكومة .مجلة النائب .ص - 90  
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من الدستور  5فقرة  120بل و حتى في مرحلة التصويت فھم مقيدون بالمادة 

اذ أنه ينبغي على البرلمان بغرفتيه المصادقة على مشروع قانون المالية خ�ل 

لجمھورية بموجب يوما من تاريخ إيداعه، و إ3 تدخل رئيس ا 75مدة أقصاھا 

  أمر. 

نه في مقابل ھذا الحظر فان المؤسس الدستوري أعطى بموجب أغير      

من الدستور 7عضاء البرلمان الحق في التصويت على  12الفقرة  122المادة 

  الميزانية و ھو ما يحقق غايتين ھامتين :

إن أعضاء البرلمان يمنحون ترخيصا للحكومة بتحصيل Hرادات و  -1

الضرائب و كذا و صرف النفقات، و ذلك تتقاسم الحكومة مع إنشاء 

 البرلمان بعض أعباء الوظيفة المالية، ا7ول تعدھا و الثانية تقرھا.

تحقيق رقابة دورية على نشاط الحكومة، على اعتبار أن عملية إعداد  -2

الميزانية، تنصب وفقا لحظة سياسية معينة يمكن للنواب غير انه في 

خل البرلماني في التصويت على الميزانية و منھم مقابل ھذا التد

الرخصة للحكومة في إعداد و تنفيذ قانون المالية فاء نھم مقيدون بشرط 

. حيث انه ينبغي على البرلمان بغرفتيه  5فقرة  120زمني المادة 

يوما من  75التصويت على المشروع  المتضمن قانون المالية خ�ل 

 يس الجمھورية بموجب أمر. تاريخ إيداعه و إ3 تدخل رئ
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مظاھر تفوق السلطة التنفيذية في مرحلتي :الفصــل الثاني

  المناقشة وا�قرار

أن أوضحنا مدى مشاركة السلطة التنفيذية في مجال التشريع ، بعدما سبق      

أين تعمل جنبا إلى جنب مع السلطة التشريعية في سن القوانين ، وفي مقابل 

ا3متيازات التي تتمتع بھا ھذه ا7خيرة من أفضلية واحتكارھا للمبادرة في 

  المجال المالي . 

وإنما قد منح للسلطة  إ3 أن المؤسس الدستوري لم يكتف عن ھذا الحد ،

التنفيذية الحق في التدخل في جميع مراحل العملية التشريعية من مناقشة التي 

تتم بحضور ممثل الحكومة أو تصويت من خ�ل عرقلتھا للعملية التشريعية 

عن الثلث
�

�
  ) الرئاسي المكون لمجلس ا7مة . (

النيل من  وكذا حقھا في ا3عتراض من طرف رئيس الجمھورية أين يمكنھا

  النص التشريعي . 

كما اقتحمت السلطة التنفيذية مجال التشريع ،وبشكل منفرد من خ�ل     

ممارسة رئيس الجمھورية للسلطة التشريعية عن طريق ا7مر والتشريع 

  ا3ستثنائي . 

 و بناءا عليه فقد عالجنا ھذا الفصل من النواحي التالية:

  ص�حيات السلطة التنفيذية ال�حقة على المبادرة البرلمانية المبحث ا�ول:

 ــــتــالمبحث الثاني: العــــــراقيــل المتعــــلقـــــة بمـــرحلـــــة التصــــويــ

 ــن العمــليــــة التشريعيـــــةـــــالمبحث الثالث :التـــمكــن الحكـــــومـــي مــ
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  ال�حقة للمبادرة البرلمانية ص�حيات السلطة التنفيذية :المبحث ا�ول

بعد إتمام عملية الفحص يطرح مشروع أو اقتراح القانون على السلطة    

من  120التشريعية لمناقشته و التصويت عليه ، وطبقا للفقرة ا)ولى من المادة 

الدستور التي تنص"يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع 

  شة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس ا)مة على التوالي:مناق

  المطلب ا�ول:رقابة السلطة التنفيذية ال6حقة للمبادرة البرلمانية

كما سبق اHشارة أنه بالرغم من ا7دوات المتاحة قانونا للحكومة والتي       

ين على تخولھا التفوق في مجال المبادرات التشريعية من خ�ل مشاريع القوان

لموافقة السلطة التنفيذية قبل  حساب المقترحات البرلمانية وخضوع ھذه ا7خيرة

  عرضھا حيث أنھا مرھونة بعدم ا3عتراض الحكومي .

كما أتيحت لھا فرصة متابعة ھذه المبادرات عن قرب و بعد أول حاجز      

    91برلماني يعترضھا 

  ا�ول:رقابة الحكومة على اقتراحات النواب الفرع

إن الرقابة على المبادرة البرلمانية 3 تنتھي باقتطاع تأشيرة القبول التي     

يمنحھا مكتب المجلس الشعبي الوطني لكل اقتراح برلماني متوافر الشروط 

الشكلية المطلوبة, وإنما تتواصل الرقابة من طرف جھة ثانية مستقلة عن 

.حيث أنه وبعد قبول مكتب المجلس الشعبي الوطني للمقترح البرلماني البرلمان

من القانون 25فان القانون يوجب أن إخطار الحكومة ,وھو ما تؤكده المادة 

"يبلغ فورا إلى الحكومة اقتراح القانون الذي تم قبوله وفقا  02-99العضوي 

                                                           

.102قاوي ابراھيم . المرجع السابق.ص  - 91  
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 الشعبي الوطني.أع�ه.تبدي الحكومة رأيھا لمكتب المجلس  723حكام المادة 

  )"2الوطني وخ�ل اجل 3 يتجاوز شھرين (

فطبقا لھذه المادة التي أوجبت فورية تبليغ اقتراح القانون المقبول من طرف     

 23مكتب المجلس الشعبي الوطني للحكومة وذلك  وفقا للشروط المحددة للمادة 

وعلى ذلك فان دور مكتب المجلس الشعبي  02-99من القانون العضوي 

ذلك وفقا لنص المادة الوطني إنما ھو الرقابة الشكلية لكل مبادرة تشريعية و

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المحددة لص�حيات البرلمان 14

  وجاء ضمنھا "البت في قابلية اقتراحات القوانين والتعدي�ت واللوائح شك�"

و في مقابل التأكيد على فورية تبليغ مقترحات البرلمان للحكومة إ3 أن     

قد سكتت على الغاية من تلك الفورية  02-99 من القانون العضوي 25المادة 

في التبليغ كما لم يحدد الجھة المعنية لممارسة الرقابة خاصة في ظل ورود 

العبارة في صيغة المجھول سواءا في الدستور أو القانون العضوي باعتبار 

  .92عبارة " 3 يقبل" دون تحديد الجھة المعنية بذالك 

واد إن المقصود بمھمة الرقابة إنما ھي غير أنه يستشف من فحوى الم    

الحكومة 7ن بداية المادة تشير إلى وجوب تبليغ الحكومة بكل اقتراح تم قبوله 

شك�.ا7مر الذي تؤكده الممارسة العملية ,حيث أن الحكومة غالبا ما تمارس 

من الدستور،كما لھا أن  121حق الدفع بعدم القبول تأسيسا على مخالفة المادة 

دفعھا على مبرر آخر وھو اختراق مجال التنظيم، وذلك عند تجاوز  تؤسس

بالرغم من أن المؤسس الدستوري لم  من الدستور 123و  122حدود المواد 

  ينص صراحة على ذلك .

                                                           

قزو محمد اكلي..درو في الفقه الدستوري و النظم السياسية (دراسة مقارنة ).دار الخلدونية .البليدة - 2 
. 179.ص 2003الجزائر.   
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وبناءا عليه فان ص�حيات الحكومة في الدفع بعدم القبول إنما ھو أداة        

فض ويكفي في ذلك كما سبق قانونية تعترض أي مقترح برلماني إلى الر

  من الدستور. 121اHشارة إلى التذرع بأحكام المادة 

بل وللحكومة وسيلة أخرى لرفض ا3قتراحات البرلمانية وذلك عن طريق 

التماطل في دراسة ذلك المقترح  لتفويت الفرصة وإفراغه من محتواه خاصة و 

انوني Hبداء رأيھا معين وذلك باستنفاذ ا7جل الق زمنيإن كان مرتبط بظرف 

"تبدي  02-99من القانون العضوي  02فقرة  25وھو شھرين طبقا للمادة 

  الحكومة رأيھا لمكتب المجلس الشعبي الوطني خ�ل أجل يتجاوز شھرين "

الفرع الثاني:متابعة الحكومة للمبادرات البرلمانية على مستوى اللجان 

  البرلمانية

حكومة امتيازا ھاما يتمثل في متابعتھا عن لقد منح القانون العضوي لل       

في أول  وذلكقرب سيرورة  العملية التشريعية بما يتماشى وسياستھا العامة 

محطة لدراسة ومناقشة المبادرة التشريعية وذلك على مستوى اللجان المختصة 

ويبدأ دور اللجان من تاريخ قبول المبادرات التشريعية و إحالة مكتب  .الدائمة

  . 93كل غرفة من غرفتي البرلمان على اللجنة المختصة لتحضير التقرير 

حيث تقوم اللجان الدائمة بدور ھام في عملية دراسة النصوص        

وم ،وذلك قبل عرضھا على الجلسة العامة للتصويت عليھا ،إذ تق 94التشريعية

  ھذه اللجان بإعادة دراسة المبادرات سواءا المقدمة من النواب أو الحكومة .

ويترتب على ھذه الدراسة تفسير محتوى المبادرات، وعلى ضوء ذلك     

يمكن إعادة صياغة  ھذه المبادرات صياغة صحيحة لتصبح جاھزة عند 
                                                           

.109ثامري عمر .المرجع السابق.ص  -93  
المؤسساتي.ديوان المطبوعات أوصديق فوزي.النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير -4

213.ص1999الجامعية.   
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 عرضھا للتصويت وذلك كله بعد ا3ستماع إلى عرض ممثل الحكومة أو

مندوب أصحاب ا3قتراح ،كما يمكن ا3ستعانة بالخبرة وبمساعدة طاقم إداري 

  تشريعي يتولى تحضير الملفات والوثائق .

لذلك تؤكد الحكومة على حضور أشغال اللجان وھو حضور يضمنه القانون     

 27سواءا بطلب من اللجان أو بطلب من الحكومة وذلك ما نصت عليه المادة 

بنصھا "للجان الدائمة للبرلمان الحق في أن تستمع في  02-99من القانون 

إطار جدول أعمالھا وص�حياتھا لممثل الحكومة كلما دعت الضرورة إلى 

  ذلك.

يبلغ رئيس كل من الغرفتين الطلب إلى رئيس الجمھورية. يمكن 7عضاء 

الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمة، ويستمع إليھا بناءا على طلب الحكومة 

  وجه إلى رئيس كل من الغرفتين حسب الحالة".ي

و الغاية من حضور الحكومة أشغال اللجان إنما يتمثل في تمكينھا من شرح     

وجھات نظرھا حول مشروع القانون المقدم و الدفاع عن مضمونه ما سيكون 

له ا7ثر على رأي اللجنة كما يعطيھا الفرصة لتحضير نفسھا للرد على جميع 

و اHشكاليات التي تطرحھا اللجنة أو النواب على مستوى الجلسة   95التساؤ3ت

العامة ،التي يعرض عليھا النص في صورته ا7صلية مع التوصية بتغييرات 

،عكس ذلك أين تعرض اقتراحات 96طفيفة تكون الحكومة قد وافقت عليھا 

ھذا  القوانين في صورة جديدة وفقا للصياغة التي أقرتھا اللجنة المختصة و في

  مساس آخر لسلطة النواب في المبادرة  التشريعية .

                                                           

سعيد بو شعير.ع�قة المؤسسة اتنفيذية بالمؤسسة التشريعية في النظام  القانوني الجزائري. المرجع السابق -5
166ص   

.115كلي. المرجع السابق.صاقزو محمد  -96  



 عقبات الممارسة التشريعية لغرفتي البرلمان

 

66 

 

وان حضور الحكومة أشغال اللجان يشكل صورة أخرى من صور التفوق    

الحكومي في ا7داء التشريعي . وفي نھاية المناقشة يتم عرض مختلف التقارير 

المتعلقة بالمبادرات سواءا كانت برلمانية أو حكومية للتصويت بأغلبية 

اء ، وعلى اثر ذلك توزع اللجان تقريرھا التمھيدي على الحكومة و ا7عض

  النواب قبل تسجيله في جدول أعمال الدورة .

وبذلك تنتھي مرحلة تحضير ودراسة المبادرة المقدمة من النواب و     

الحكومة لتأتي مرحلة تسجيلھا ضمن جدول ا7عمال، وبھذا تكون المبادرة 

ل التفوق ما سيتأكد أكثر على مستوى برمجة الحكومية شك� اخرمن إشكا

  المبادرات في جدول أعمال البرلمان أين ستلعب الحكومة الدور المھم.

  المطلب الثاني:مشاركة الحكومة في ضبط جدول أعمال البرلمان

،خاصة و أن جدول ا7عمال 97 ا7صل أن البرلمان ھو سيد جدول أعماله     

سير العملية التشريعية لذا كان من  إنما ھو جزء 3 يتجزأ من مراحل

الضروري أن يكون  اختصاص تحديده 7عضاء البرلمان ،تطبيقا لمبدأ الفصل 

بين السلطات ،إ3 أن ھذا المبدأ تراجع، خاصة في ظل لعدد المتزايد للمبادرات 

  التشريعية المقدمة للبرلمان بحكم تطور الحياة و تعقدھا .

معه الجزم في قدرة ھذه الھيئة على التحكم في سير ا7مر الذي 3 يمكن         

وتنظيم جدول ا7عمال،خاصة و إن ضبط جدول ا7عمال ھو مسألة في غاية 

الصعوبة و الدقة فلم يعد بإمكان أعضاء ھذه الھيئة اHلمام بھذه المھمة لوحدھم 

دون مشاركة أعضاء الحكومة ، فأصبح تدخل ھذه ا7خيرة أمرا 3زما 

مناقشتھا ،وان كان ذلك يتعارض مع القاعدة ا7ساسية في سيادة لTسراع ب

  البرلمان في جدول أعماله.
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ويعرف جدول ا7عمال على أنه:"ضبط قائمة المواضيع التي يجب على 

  المجلس معالجتھا خ�ل الجلسة "

ويعرفھا دوجي :"ذلك العمل الذي يضم مجموعة المواضيع التي تكون 

  98ينة "موضوع النقاش في جلسة مع

وبھذا كان ضبط جدول ا7عمال إنما ھو نقطة تقاطع حساسة للتدخل السلطة 

التنفيذية في صميم الوظيفة التشريعية خاصة و إن جدول ا7عمال إنما ھو 

المفتاح الذي يدير اHجراءات التشريعية ، بين مرحلة اHعداد وتلك المتعلقة 

ا7نظمة الداخلية للبرلمان ،و  باتخاذ القرار ، فان أمر تحديده يخضع للوائح و

، 99التي لم تفوت ھي ا7خرى  الفرصة في فرض ھيمنة الحكومة على العملية 

المتضمن تنظيم الع�قة  02-99من القانون العضوي  16حيث تنص المادة 

   والحكومة مجلسي البرلمان بين الوظيفية

مكتبا الغرفتين و ممثلي الحكومة المجتمعون في  " يضبط .5 جريدة رسمية رقم

مقر المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال الدورة في بداية كل دورة 

  برلمانية..."

وعلى ذلك فان ضبط جدول ا7عمال الدورة التشريعية تشارك فيه أطراف      

  ث�ث ھي مكتب المجلس الشعبي الوطني ،مكتب مجلس ا7مة ،الحكومة.

واقع أن البرلمان و إن كان ھو الممثل Hرادة الشعب إ3 أنه يجب أن 3 و ال     

ننسى دور السلطة التنفيذية صاحبة ا3ختصاص في وضع السياسة العامة 

للدولة و توجيھھا بما تملكه من أجھزة فنية ،إدارية تجعلھا على دراية وعلم 

وھو ما جعل  بكل المعطيات التي على ضوئھا تضبط المستلزمات التشريعية ،
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 02-99من القانون العضوي 16المؤسس الدستوري من خ�ل المادة 

ا3عتراف لھا ببعض ا3متيازات في وضع جدول أعمال البرلمان وذلك مع 

مراعاة حقه في التشريع بوصفه الممثل الوحيد لTدارة العامة، خاصة وأنه 3 

دون منحھا  يعقل اHقرار للحكومة  بحق رسم السياسات العامة للدولة

  اHمكانيات ال�زمة لتنفيذھا ،وجعلھا رھينة إجراءات عمل البرلماني .

لھذا كان من الضروري ا3عتراف للحكومة بمشاركة البرلمان في تحديد      

  جدول ا7عمال و بأولوية الحكومة في ضبطه.

  الفرع ا�ول:تحديد جدول ا�عمال من طرف أعضاء البرلمان:

ا7عمال ھو أداة للتحكم في تنظيم وسير الھيئة ،فھو يدخل  إن تحديد جدول    

في صميم الوظيفة التشريعية ،وذلك بھدف تحديد  المواضيع التي تكون محل 

دراسة ونقاش وتصويت من طرف البرلمان . وعلى الرغم من إن المؤسس 

الدستوري لم يعالج ھذا الموضوع بنص دستوري ،وإنما ترك تحديد اللوائح و 

من القانون  16مة الداخلية لغرفتي البرلمان ، وعلى ذلك نصت المادة ا7نظ

على أن عملية ضبط جدول أعمال الجلسات من اختصاص  02-99العضوي 

مكتبا الغرفتين ،كما أن ضبط جدول ا7عمال الجلسات يتم داخل كل غرفة من 

  100طرف ھيئة الرؤساء.

و مكتب مجلس ا7مة كل  عليه يتولى مكتب المجلس الشعبي الوطني وبناءا     

دورة تشريعية إعداد ما للغرفة المعنية من مواضيع ومسائل ستناقش أثناء 

  الدورة وفقا لترتيب معين.بعد ذلك يتم تبليغ أعضاء كل غرفة والحكومة.

فان أعضاء كل من المجلسين لھم ص�حية إعداد جدول ا7عمال  وبذلك       

  من الدستور بأربعة أشھر. 118الدورة التشريعية ككل وھي محددة طبقا للمادة 
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إضافة إلى تحديد جدول أعمال كل جلسة من الجلسات التي تعقدھا كل      

العضوي  من القانون16غرفة طيلة الفترة التشريعية.غير أنه وبالرجوع للمادة 

فان ضبط جدول ا7عمال يتم ضبطه من طرف مكتبا الغرفتين الذين  99-02

  .101يجتمعون بمقر المجلس الشعبي الوطني

  مشاركة الحكومة أعضاء في تحديد جدول ا�عمالالفرع الثاني: 

تشارك البرلمان في وضع جدول أعماله، وذلك  لقد أصبحت الحكومة      

ي ا7نظمة البرلمانية والتي تتمثل في ضرورة انط�قا من الفكرة السائدة ف

التعاون بين الھيئة التشريعية و السلطة التنفيذية، غير أن ھذا التعاون فرض 

منطق الحكومة.فلم تعد البرلمانات ھي السيدة في تسيير أعمالھا، وإنما أصبحت 

  السلطة التنفيذية ھي التي تلعب الدور البارز و الھام في ھذا العمل.

وتجدر اHشارة أن الدساتير الجزائرية المتعاقبة لم تقر للحكومة بإمكانية       

المشاركة في جدول أعمال البرلمان ،بل إن التفوق الحكومي تم إقراره عن 

طريق ا7نظمة الداخلية ، وكذا بموجب القانون العضوي المنظم للع�قات بين 

رد استحداث فكرة غرفتي البرلمان وكذا بينھما وبين الحكومة وذلك بمج

  القوانين العضوية التي كرست ھي ا7خرى التفوق الحكومي .

والحقيقة أن تحديد جدول ا7عمال ما ھو إ3 ترتيب للمواضيع حسب       

.وعلى ھذا فمكتبا الغرفتين 3 يملكان في ھذه  102ا7ولوية التي تقررھا الحكومة 

والذي يستطيع أن يستبعد ما  العملية إتباع الطريق الذي يمليه ممثل الحكومة ،

يشاء من مبادرات ولو بطريق غير مباشر و 3 يمكن أن نتصور أن يكون 

اHبعاد والتأخير لمشاريع القوانين ،بل سيكون على ا3قتراحات  أو المبادرات 

لتخدم مصالح الحكومة أو  تنفيذ سياستھا العامة أو لم تعد  التي 3 تساعدھا في
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دير أولوية المواضيع المبرمجة للحكومة معناه إقصاء كذلك ،غير أن ترك تق

واستبعاد للبرلمان حتى في ابسط شيء و ھو تحديد جدول أعماله ، وإعطاء  

  الفرصة للحكومة لتمرير ما يخدم مصالحھا .

وعلى ذلك فللحكومة ث�ث آليات تمكنھا من التحكم في جدول أعمال       

  البرلمان والتي يتمثل أساسا في:

  : الحكومة ترتيب المواضيع حسب أولوية -1             

إن حق تقدير ا7ولوية الذي تتمتع به الحكومة في ترتيب المواضيع      

والذي بمقتضاه خولت  02-99من القانون العضوي  16فرضته أحكام المادة 

 103الحكومة  ا7فضلية على أعضاء البرلمان في ترتيب المواضيع المطروحة 

للنقاش خ�ل كل دورة برلمانية  ،إذ ليس للنواب في نھاية ا7مر سوى الموافقة 

  على الترتيب، ا7مر الذي يترتب عليه عدة آثار: 

منح ا7ولوية في الدراسة لمشاريع القوانين على غيرھا من ا3قتراحات  -

  المقدمة من النواب، ما يعني إمكانية تجميد ھذه ا3قتراحات.

مة بما لھا من امتيازات سحب أو تأجيل بعض المشاريع  التي قد يمكن للحكو -

  تكون محل خ�ف بينھما 

  يمكن للحكومة تمرير من ا3قتراحات ما يتماشى و سياستھا العامة فقط. -

وبناءا عليه فترتيب المواضيع حسب ا7ولوية التي تقررھا الحكومة 3 يجوز 

موافقة الحكومة وھو ما يعني انه  معه للسلطة التشريعية معارضته بعد أن نالت

إمكانية ممنوحة للحكومة تفرض بموجبھا الحكومة أمرھا على البرلمان الذي 3 

  يملك بدوره سوى القبول.
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   :تقرير حالة ا8ستعجال  -2             

ھو وسيلة أخرى للحكومة  تستخدمھا لفرض سيطرتھا على جدول أعمال 

  ديدھا .و لو أدى ذلك إلى تم  104الدورة  

إن ھذه ا7داة القانونية إنما ھي كفيلة  بإعطاء ا7سبقية للمبادرات الحكومية  

ولو كانت الدورة الجارية على وشك ا3نتھاء ، وھو ما أكدته الفقرة الثانية من 

"يمكن للحكومة ،حين إيداع مشروع  02-99من القانون العضوي  17المادة 

  دول أعمال الدورة الجارية" .قانون يودع خ�ل الدورة ، يدرج في ج

فھذا الحق الممنوح للحكومة يبين سلطتھا التقديرية في تقدير ما ھو          

مستعجل مما ھو عادي ،كما أن المادة نفسھا لم تحدد من ھو مختص في 

التصريح با3ستعجال 7نھا جاءت في صيغة المجھول ،وعندھا يلتزم البرلمان 

التصويت عليھا حسب الوقت الذي تراه الحكومة بمناقشة مشاريع القوانين و

  . 105مناسبا لمصالحھا و توجھاتھا

وبناءا عليه فان جدول ا7عمال ھو وسيلة إضافية تستخدمھا الحكومة      

عندما 3 ينفع ا7سلوب ا7ول، أو إذا ما رأت أن المدة المخصصة لدراسة 

لمواضيع ا7خرى ا7عمال المدرجة في  الجدول ستستنفذ دون دراسة بعض ا

فتلح عندھا على حالة ا3ستعجال. وقد يترتب على تقرير حالة ا3ستعجال ما 

  يلي :

إن جدول أعمال الدورة قد يستنفذ فقط المواضيع ذات ا7ولوية لدى الحكومة،  -

وكذا حا3ت ا3ستعجال إن وجدت، وليس للنواب إ3 ترتيب اقتراحاتھم بعد ذلك 

  بدراستھا. إن بقيت المدة التي تسمح
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قد ينتھي ا7مر إلى جعل المجالس النيابية مجرد غرفة تسجيل أعمال  -

  .106الحكومة وليس للمداولة و النقاش

  107إدراج المواضيع التي لم تقدم اللجان تقرير بشأنھا : -3            

لقد منحت الحكومة إمكانية إدراج مشروع أو اقتراح قانون في جدول أعمال  

حالة عدم تمكن اللجنة المختصة من إعداد تقريرھا  الجلسات حتى في

  . 108بخصوصه

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  55غير أنه و بالرجوع للمادة     

نجده يقر بأولوية مشاريع القوانين في الدراسة عن غيرھا من ا3قتراحات غير 

ص على أسبقية من النظام الداخلي لمجلس ا7مة قد ن 53أنه وبالرجوع للمادة 

  .109النصوص التي أعدت اللجنة بشأنھا التقارير

وبناءا عليه فالمقصود ھو المشاريع واقتراحات القوانين بشرط أن تكون قد 

  حازت على موافقة اللجان المختصة بھذا الصدد.

كما منحت الحكومة حق تفضيل المشاريع المتضمنة قانون المالية على         

من النظام الداخلي  55وفقا للفقرة ا7خيرة من المادة سبيل ا3ستثناء وذلك 

للمجلس الشعبي الوطني ،غير أن ھذا ا3ستثناء بخ�ف الحالة السابقة ھو 

إجراء مستثنى بنص صريح حيث تنص "يستثنى مشروع قانون المالية من ھذا 

  اHجراء "

 فالمقصود منه ھو الحصول على تقرير اللجنة، وعليه فان إدراج       

المشروع المتضمن قانون المالية 3 يتوقف على تقرير اللجنة و إنما يمر 
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مباشرة إلى المجلس لمناقشته بعد تسجيله، وذلك من منطلق التفضيل على أي 

  مقترح برلماني أو مشروع حكومي.

قانون المالية إ3 أن فيه إقصاء  غير أنه بالرغم من ا7ھمية التي يكتسيھا      

لدور اللجان المختصة و من خ�لھا البرلمان ، كما يعتبر تغييب واضح 

  للتوازن بين المشاريع الحكومية في مقابل المقترحات البرلمانية . 

إن ا3متياز الممنوح للحكومة في فرض جدول ا7عمال حسب أولوياتھا         

و إن كان يبرر من منطلق أن الحكومة ھي المكلفة بتنفيذ السياسة العامة للدولة 
و ھي المسؤولة عن ذلك أمام البرلمان لذلك كان من ال�زم أن تستحوذ  110

 جدول ا7عمال . على جل النشاط ا7ولي للعملية التشريعية خاصة في

إ3 أنه في واقع ا7مر إنما ھو تغييب لسلطة البرلمان صاحب         

ا3ختصاص ا7صيل في تسيير جلساته ، خاصة وأن جدول أعمال البرلمان 

وا7نظمة الداخلية للبرلمان تنتھي إلى  02-99وفقا لما كرسه القانون العضوي 

تبة التبعية 3 يتعدى دورھا نتيجة حتمية و ھي جعل مكتبي الغرفتين في مر

سوى اHعداد ا7ولي لجدول ا7عمال الذي لن يحظى على موافقة الحكومة و 

جعل دور المكتبين 3 يتعدى تقديم ا3ستشارة إن لم يكن تسجيل ما تراه 

وتفرضه الحكومة ، وھو ما دفع إلى القول بان جدول ا7عمال إنما ھو عمل 

  حكومي بحت 3 برلماني .

   استئثار السلطة التنفيذية بوضع جدول ا�عمال : - 4          

قد تستأثر السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمھورية بعملية وضع       

  حيث نصت على: 18/2جدول ا7عمال و ھو ما أشارت إليه المادة
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"يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس 

لك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمھورية بطلب ، ويمكن كذ 111الجمھورية

أعضاء مجلس ا7مة ، وتختتم الدورة  2/3من رئيس الحكومة أو بطلب من 

الغير عادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول ا7عمال الذي استدعي من أجله " 

وبناءا عليه فان تقدير انعقاد الدورة الغير عادية يعود لرئيس الجمھورية سواءا 

من القانون العضوي  4/2ان صاحب المبادرة أو 3 ،وھو ما أكدته المادة ك

" يحدد المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غير  99-02

  عادية جدول أعمال الدورة " 

ا7مر الذي يؤكد سيطرة السلطة التنفيذية على مفتاح المبادرة التشريعية و       

لمرحلة الحاسمة لعرضه للمناقشة من أجل المصادقة تحكمھا فيھا خاصة وأن ا

عليه و إقراره من خ�لھا تحكمھا في تحديد جدول ا7عمال ليصبح بذلك 

  البرلمان ھيئة 3 تملك من ص�حية تسيير أعمالھا.

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

معية ترجمة محمد عرب صاصي�.مجد المؤسسة الجا-جوي تابت .حق رئيس الدولة في نقض القوانين- 21
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  المبحث الثاني: العراقيل المتعلقة بمرحلة التصويت

ا3نتھاء من مرحلة اHعداد والدراسة والضبط للنصوص القانونية  بمجرد    

التي يمكن أعضاء البرلمان على مناقشتھا والحكومة على إعدادھا يعرض 

بعضھا مشروع أو اقتراح القانون على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة 

  والتصويت عليه، وذلك بھدف إخراجھا في الصيغة القانونية النھائية.

ير أن ھذه النصوص 3 تخضع للتصويت عليھا من البداية وإنما تتم غ    

مناقشتھا من طرف أعضاء المجلسين على التوالي وفقا للقيود التي يفرضھا 

  الدستور وبإتباع اHجراءات المرسومة لذلك.

  المطلب ا�ول: القيود المتعلقة بمرحلة التصويت:

لة ھامة في العملية تعتبر عملية التصويت إجراء جوھري ومرح      

التشريعية خاصة وأنھا المرحلة التي تمكن ممثلي الشعب من التعبير عن 

  إرادتھم.

القاعدة ا7ساسية التي  120ولقد وضع الدستور الجزائري بموجب المادة       

  بموجبھا يتم عرض كل مشروع أو اقتراح قانون للمناقشة من طرف البرلمان.

تم بصفة تلقائية من طرف البرلمان وإنما تخضع غير أن عملية التصويت 3 ت

  112 لجملة من القيود والضوابط التي تتحكم في العملية أھمھا

الفرع ا�ول: أسبقية المجلس الشعبي الوطني وفي المناقشة على مجلس 

  ا�مة

من الدستور " يجب أن يكون كل مشروع أو  120بالرجوع لنص المادة       

شة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس اقتراح قانون موضوع مناق
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ا7مة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه، تنصب مناقشة مشاريع أو 

اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض 

عليه. يناقش مجلس ا7مة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني 

"....  

المادة التي تعد الحجر ا7ساسي لتحديد الع�قة  وعليه وبالرجوع لھذه     

الوظيفية بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس ا7مة في العملية التشريعية، إذ 

وصفت القاعدة العامة التي بمقتضاھا يجب أن يكون لكل مشروع أو اقتراح 

قانون محل مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس ا7مة على 

  التوالي.

يعني بالضرورة مرور المبادرة أو3 على المجلس الشعبي الوطني ثم على  وما

المجلس ا7مة وھذا ما يفھم من عبارة على التوالي، ف� يجوز بأي حال من 

ا7حوال الخروج عن ھذا الترتيب. غير أن ھذا القيد يحكمه ضابطان يحددان 

  بدقة حدود كل غرفة في المناقشة والتصويت.

I.    بدأ المناقشة المبادرة التشريعية في المجلس الشعبي الوطني             

من الدستور فإن المجلس الشعبي الوطني ھو  120انط�قا من نص المادة  

، وذلك بمجرد إيداع مشروع 113 الذي يستأنف دراسة المبادرة التشريعية

يتولى رئيس القانون، أو بعد موافقة الحكومة على المقترح البرلمان، أين 

المجلس الشعبي الوطني وفي اجتماع المكتب إحالة النص للجان الدائمة 

المختصة لدراستھا وإعداد تقريرھا بشأنه، وذلك بعد ا3ستماع إلى ممثل 

الحكومة Hبداء وجھة نظره. كما يمكن لھذه اللجان ا3ستعانة بالخبراء من 

 .114 أجل تقديم عرض للموضوع لتعقبه
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.120سعاد عمير . المرجع السابق. ص- 114  



 عقبات الممارسة التشريعية لغرفتي البرلمان

 

77 

 

تين 3 يوجد يمنع الحكومة في جلسات اللجان الدائمة وفي كلتا الحال

ا3ستماع إليھا بناء على طلب توجھه الحكومة لرئيس الفرقة التابعة لھا 

  اللجنة التي تتولى دراسة النص القانون.

فتقوم  115وللجنة في إطار ممارسة مھامھا ا3ستعانة بخبرات خارجية 

شريعي ذو خبرة عالية اللجنة انجاز أشغالھا بمساعدة طاقم إداري ت

  ومعلومات حديثة وبناءا عليه فإن مھمته اللجنة التي تتحدد بأمرين :

وذلك  116إعداد التقارير ال�زمة حول مدى ص�حية النص للمناقشة  .1

بإثرائھا والمصادقة عليھا با7غلبية ا7عضاء، ثم إفراغھا في شكل تقرير 

الشروع في الدراسة، تمھيدي في أجل 3 يتجاوز شھرين، يبدأ من تاريخ 

وإ3 تمكين الحكومة بناءا على طلبھا وموافقة مكتب الغرفة المعنية من 

تسجيل مشروع أو اقتراح القانون في جدول أعمال الجلسات، وذلك 

باستثناء المشروع المتضمن قانون المالية، أين 3 يمكن تسجيل مشروع أو 

التقرير المعد من قبل  اقتراح القانون في جدول أعمال الجلسات قبل توزيع

 . 117أيام على ا7قل قبل تاريخ الجلسة  3اللجنة المختصة 

تعدي�ت على المبادرات القديمة وإعادة صاغتھا ضمن تقرير التمھيدي  اقتراح

الذي تعده والذي سيعرض على الجلسة العامة للمناقشة إمكانية تعديل المشروع 

ا3قتراح. وبالرغم من الدستور الجزائري لم ينص صراحة على من طرف 

لمجلس قد منحت اللجنة المختصة والنواب ا 28/02اللجنة إ3 أن المادة 

الشعبي الوطني والحكومة حق إدراج من التعدي�ت على مشروع أو اقتراح 

   القانون المعروض على اللجنة للدراسة

                                                           

.256اسماعيل الغزال . المرجع السابق.ص- 115  
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وإذ أن القانون العضوي قد منح اللجنة إمكانية إدخال التعدي�ت على المبادرات 

المقدمة سواء من قبل الحكومة أو من قبل النواب، فإنه يجوز لھؤ3ء سحب ما 

ن مبادرات قبل أن يصوت عليھا المجلس خاصة إذا رأوا أن التعدي�ت قد لھم م

أفقدت المبادرة مضمونھا، غير أنه يتعين على النواب عند سحب المقترح 

  البرلماني ضرورة إع�م مجلس ا7مة والحكومة بذلك.

II.  اقتصار مناقشة ومصادقة مجلس ا�مة على النص القانون المصادقة عليه

 لىمن الغرفة ا�و

3 تنتھي مھمة المجلس الشعبي الوطني بالمصادقة على النص المعروض     

عليه، وإنما يلزمھا القانون بوجوب عرض النص المصوت عليه على مجلس 

أيام ويشعر رئيس الحكومة "الوزير ا7ول" بھذا  10ا7مة وذلك خ�ل 

 وعلى اثر تلقي  رئيس مجلس ا7مة النص من المجلس الشعبي118اHرسال 

  الوطني من أجل مناقشة والمصادقة عليه فإنه يكون مقيد بأمرين:

تقيد مجلس ا7مة أثناء الدراسة والمناقشة بالنص المصوت عليه من  �

 طرف المجلس الشعبي الوطني.

 عدم إمكانية إدخال التعدي�ت  �

 تقيد مجلس ا7مة بالنص الصوت عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني : .1

يتولى مجلس ا7مة دراسة المبادرة التشريعية بصورة مباشرة، وذلك  3

3عتبار أن المبادرة 3 تودع لديه بل تودع فقط لدى مكتب المجلس الشعبي 

الوطني. فمجلس ا7مة 3 يتعامل مع المبادرات، وإنما يتعامل فقط مع النص 

أعضاء المحال إليه من المجلس الشعبي الوطني الذي يجب أن يوزع على 

ساعة على ا7قل قبل انعقاد الجلسة العامة المنعقدة  72المجلس في غضون 
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بالتقرير، ويمكن من خ�ل ذلك 7عضاء مجلس ا7مة تقديم م�حظاتھم 

 أيام من توزيع اللجنة المختصة تقريرھا. 3كتابيا في أجل أقصاه 

قبل ويتم إيداع الم�حظات لدى مكتب مجلس ا7مة الذي ليست فيھا شك� 

إحالتھا على اللجنة المختصة، التي يمكن لھا ا3ستماع إلى أصحاب 

الم�حظات المكتوبة إذا اقتضى ا7مر لذلك، وتتولى ھذه اللجنة إعداد 

تقريرھا التكميلي تقوم فيه توصياتھا معللة على ضوء استنتاجات 

  وم�حظات أعضاء مجلس ا7مة.

ة من خ�ل ا3ستماع إلى ممثل بعدھا تباشر المناقشة العامة في مجلس ا7م

الحكومة فمقرر اللجنة المختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلھم 

المسبق. وعلى إثر المناقشة العامة تنصب التدخ�ت على مجمل النص 

وعندھا يقرر مكتب المجلس إما المصادقة على النص بكامله إذا لم يكن 

. ( كما 119ناقشة مادة بمادة محل م�حظات وتوصيات وإما الشروع في الم

  . سنرى في اHجراءات التصويت)

 حرمان مجلس ا�مة من حق التعديل:  .2

، فإنه 3 120إذا كان مجلس ا7مة قد حرم من حق المبادرة بالقوانين     

مبرر من حرمانه من حق التعديل. ولقد طرحت ھذه المسألة إشكا3 يتعلق 

المعروضة عليه ما أدى إلى ظھور بإمكانية إدخال تعدي�ت على النصوص 

  اتجاھين:

فھناك من يرى أن مجلس ا7مة يتمتع بحق التعديل وعلى رأسھم   -

غرفة في العالم  39ا7ستاذ ا7مين شريط الذي يرى أنه على غرار 

يتمتع بصفة كاملة ومطلقة بحق التعديل، وھذا الحق مكرس بموجب 

ر مطبق بكيفية مرضية من الدستور الحالي، لكنه غي 120و  98المادة 
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تنص أو3 على سيادة البرلمان في إعداد القوانين  98وجدية، 7ن المادة 

 والتصويت عليھا، وإعداد القانون يفيد أيضا الحق في تعديله وتغييره.

إلى حق التعديل لكل من الغرفتين على حد  تشير  120و كذلك المادة  -

سواء وذلك من خ�ل النص المعروض على مستوى اللجنة المتساوية 

ا7عضاء حول النص محل ا3خت�ف بين مجلس ا7مة والمجلس الشعبي 

الوطني ولقد سبق لمجلس ا7مة تعديل عدة نصوص من خ�ل ھذه 

  7ساسي للقضاء.اللجنة لقانون الطاقة، قانون النائب، وقانون ا

أما ا3تجاه الثاني وعلى رأسھم ا7ستاذ مسعود شيھوب فيرى أن مجلس  -

 ا7مة 3 يتمتع بحق التعديل والحجة في ذلك كما يلي:

من قانون العضوي  28من الدستور والمادة  98أن نص المادة  �

وردت في صياغة عامة، أين نصت على حق كل من  99-02

الشعبي الوطني والحكومة في تقديم  اللجنة المختصة والنواب مجلس

اقتراحات التعدي�ت على مشاريع واقتراحات القوانين دون أن تشمل 

ما 3  98مجلس ا7مة بذلك، وبالتالي ف� يمكن تحميل المادة 

 .121يتحمله

من الدستور قصر سلطة مجلس ا7مة في  120أما نص المادة  �

ي الوطني مناقشة النص المصادق عليه من طرف المجلس الشعب

لكنھا 3 تلزمه بأن يصادق آليا على كل النصوص المعروضة عليه، 

بل تترك له ھامشا للرفض أو ا3خت�ف مع المجلس الشعبي الوطني 

 دون إمكانية إدخال تعدي�ت.

وعلى ھذا ا7ساس 3 يمكن اعتبار تدخل مجلس ا7مة في اللجنة 

ة لحق التعديل، المتساوية ا7عضاء سواء إبداء للرأي وليس ممارس

وما يؤدي ھذا ا3تجاه أن مجلس ا7مة قد اقترح أحكاما تتعلق بتعديل 
                                                           

.250عقيلة خرباشي . المرجع السابق .ص  - 121  



 عقبات الممارسة التشريعية لغرفتي البرلمان

 

81 

 

النصوص التي صادق عليھا المجلس الشعبي الوطني، إ3 أن 

المجلس الدستوري رأى عدم دستوريتھا وذلك بموجب الرأي رقم 

معتبرا أن المؤسس الدستوري لم يقصد منح مجلس  98/ر ن د/04

  .120ل خارج إطار المادة ا7مة حق التعدي

 الفرع الثاني: قيد النصاب المطلوب للتصويت

تعتبر عملية التصويت بمثابة التأشيرة التي تمنحھا السلطة التشريعية      

لصالح المبادرات القانونية المودعة لديھا بغرض الدراسة و المناقشة ثم 

  المصادقة عليھا.

نصاب معين Hقرارھا غير انه و إن عملية التصويت تشترط ضرورة توافر 

نجده نص على  3 1996يجب اHشارة إلى أن الدستور الجزائري لسنة 

نصاب معين في عملية التصويت أمام المجلس الشعبي الوطني، في حين نجد 

قد بينت النصاب الضروري لمصادقة أعضاء مجلس ا7مة  3فقرة  120المادة

ضع تميزا بين النصاب المطلوب على القانون.و بناءا عليه فان الدستور و

تحقيقه حني يتم إقرار القوانين بين الغرفتين، و ھو ما يجعلنا متسائل عن السير 

  وراء المبالغة في النصاب المطلوب للمصادقة على القوانين أمام مجلس ا7مة.

  تصويت أمام المجلس الشعبي الوطني:ا�غلبية المطلوبة لل -1

مجلس الشعبي الوطني تصح بعض النظر عن عدد إذا كانت مناقشات ال       

النواب الحاضرون، إ3 انه يشترط الصحة عملية التصويت بالمجلس الشعبي 

، و في حالة عدم 122 الوطني حضور أغلبية النواب في جلسة التصويت

ساعات على  6احتمال النصاب القانوني، فانه يتم عقد جلسة ثانية في ظرف 
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من النظام الداخلي و  75ثر و ذلك تبعا للمادة ساعة على ا7ك 12ا7قل و 

  .123 عندھا يتم التصويت مھما كان عدد النواب الحاضرون

غير انه يجب التنبيه أن ا7غلبية المطلوبة للتصويت في المجلس الشعبي      

  الوطني تختلف عما إذا كان مشروع أو اقتراح القانون عاديا أو عضويا.

دستور الجزائري لم يتطلب نسبة معينة للتصويت و تجدر الم�حظة إن ال     

على القوانين العادية أمام المجلس الشعبي الوطني، كما أن القانون العضوي 

  المنظم للع�قات مع البرلمان لم يتطرق لھذه المسالة. 

غير أن النظام المعمول به على مستوى مجلس الشعبي الوطني للتصويت      

المعمول به على مستوي مجلس ا7مة ھو نظام  على القوانين ، إن النظام

ا7غلبية حيث يصوت المجلس الشعبي الوطني من مشاريع و اقتراحات 

القوانين العادية المعروضة عليه با7غلبية البسيطة لOعضاء الحاضرين، و 

بالتالي فالنص الذي يحصل على عدد من ا7صوات ا3يجابية و أكثر بصوت 

عتبر قد حاز على موافقة المجلس، أما إذ لم يتحقق من ا7صوات السلبية، ي

  النصاب فانه يتم إلغائه.

يختلف عنه ا7مر بالنسبة لOغلبية المطلوبة للقوانين العضوية أين تدخل      

منه و اشترط ا7غلبية المطلقة  123المؤسس الدستوري و حسم المسالة بالمادة 

 العضوي با7غلبية المطلقة للنوابو التي جاء فيھا تتم المصادقة على القانون 
124.  

و الم�حظ أن الدستور لم يحدد النصاب المطلوب للتصويت في المجلس     

الشعبي الوطني و كذلك القانون العضوي، و إنما ترك ا7مر للنظام الداخلي 
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منه غيبت فكرة الصرامة في عملية المناقشة و  58للبرلمان غير ان المادة 

الغرفة و ھو ما كرس ظاھرة التغيب و اHھمال من 125التصويت على مستوى 

قبل النواب في حضور الجلسات، و بالتالي التسيب في أداء وظيفة التصويت 

  التي تكاد تكون الوظيفة الوحيدة التي يؤديھا البرلمان بصفة خاصة.

  :ا�عضاء للمصادقة على النص القانوني¾ اشتراط أغلبية -2

يجب الم�حظة أن الدستور الجزائري 3 يتطلب نسبة معينة للتصويت        

7عضاء ¾ على القوانين أمام مجلس الشعبي الوطني، في حين انه حدد نسبة 

  .  126حني تتم المصادقة على القوانين بمجلس ا7مة

فمجلس ا7مة ملزم إذا أراد اعتماد النص المحال عليه من مجلس الشعبي     

أعضائه و ليس ا7عضاء الحاضرون فقط، حيث ¾ ق نسبة الوطني و تحقي

" يناقش مجلس ا7مة النص الذي صوت عليه  3فقرة  120تنص المادة 

أعضائه " نفس ا7مر الذي تؤكده ¾ المجلس الشعبي الوطني و يصادق عليه 

  من النظام الداخلي لمجلس ا7مة. 60المادة

ة في كل أنواع القانون سوءا كان و ھذه ا7غلبية المطلوبة للتصويت ثابت      

عاديا أم عضويا بخ�ف المجلس الشعبي الوطني الذي يشترط أغلبية بسيطة 

  في القوانين العادية و أغلبية مطلقة في القانون العضوي. 

و الم�حظة على النصوص القانونية نجدھا تؤكد على ضرورة توافر     

لس ا7مة و الذي يظھر خاصة النصاب المطلوب للمصادقة على القانون في مج

ضرورة مراقبة النصاب قبل البدء في عملية المصادقة، أي مراقبة بفيما يتعلق 

 أعضائه. 4/3حضور
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غير أن ھذا التأكيد 3 نجد مثله فيما يتعلق بالنصاب المطلوب للتصويت       

على المبادرة التشريعية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، و بالرغم من 

  .127 القوانين تتم على مستواهالنص التشريعي ناعة ان ص

و كخ�صة فان التباين الظاھر في معالجة النصاب القانوني للتصويت بين     

الغرفتين لدليل واضح و ھام تؤكد على المھمة التي من اجلھا وجدت الغرفة 

لس ا7مة الذي 3بد من في مج ةالثانية، و ذلك بتفعيل دور السلطة المعين

ا3ستجابة لرغبات السلطة التي عينته، و ذلك من خ�ل  ھامصالحا3ستجابة ل

  .128ا3عتراض على ما 3 ترغب في مروره من مبادرات برلمانية

  الفرع الثالث: القيد الزمني للتصويت.  

ا7صل العام أن المشرع لم يقيد مجلس ا7مة بقيد زمني معين لكي يدرس      

من القانون  42عليه،فقد نص فقط ضمن المادةالنص المجال إليه و يصوت 

على انه " يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني النص  02-99العضوي رقم 

  المصوت عليه إلى رئيس مجلس ا7مة في غضون عشرة أيام" .

ومن ثمة تبقى للمجلس السلطة التقديرية لتحديد المدة الزمنية المتطلبة لمباشرة 

  لزم في ھذا المجال بمراعاة مدة الدورة التشريعية.عمليه التشريعي، غير انه م

إذا كانت ھذه القاعدة الزمنية المعتمدة في دراسة النصوص القانونية على      

مستوى مجلس ا7مة، إ3 أن المؤسس الدستوري أورد عليھا استثناءا، قيد 

بمقتضاه المجلس بأجل زمني محدد لمباشرة عمله، و ذلك إذا تعلق ا7مر 

من الدستور ضمن فقرتھا  120سة قانون المالية. حيث تنص المادة بدرا
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السابعة على انه" يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاھا خمسة و 

  ) يوما من تاريخ إيداعه. " 75سبعون (

وزع القانون العضوي ھذا ا7جل بين المجلس الشعبي الوطني و لقد      

  مجلس ا7مة 

ساوية ا7عضاء إن اقتضي ا7مر، فأعطى للمجلس الشعبي و اللجنة المت

) يوما كما سلف الذكر بينما أعطى لمجلس  47الوطني اجل سبعة و أربعون (

  . 129) أيام للجنة المتساوية ا7عضاء8) يوما و ثمانية (20ا7مة مدة عشرون (

لية مجمل القول أن سبب اعتماد مثل ھذا القيد الزمني بالنسبة لقانون الما في

بالذات ھو الطبيعة الخاصة و التقنية لھذا القانون، 3ن قانون المالية يجب ان 

يصدر قبل بداية السنة المالية  المعنية، و تأخر ظھوره سوف يسبب عجزا و 

  تدھورا على مستوى جميع القطاعات.

و قد اختلف الفقه في تأسيس و تبرير مسالة عدم احترام القانون العضوي    

مبدأ المساواة بين المجلسين في توزيع المدة المقررة  02- 99    رقم

للتصويت على قانون المالية، خاصة و إن مسالة ال�مساواة  ھذه غير واضحة 

  المعالم.

ا7مة قليل بطبيعته و بالتالي  أرجعھا إلى أن عدد أعضاء مجلس البعض إ3 أن

النص و التصويت  ) يوما يعتبر كافيا بالنسبة إليھم لدراسة20جل عشرون(فأ

  عليه

بينما أرجعھا البعض ا7خر إلى أن مجلس ا7مة 3 يملك سلطة تعديل النص 

المصوت عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني، و من ثم فھو 3 يحتاج إلى 

  وقت طويل لدراسته.
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  مصادقة و امتياز المقترح الحكوميالمطلب الثاني: إجراءات التصويت و ال

مناقشة و التصويت على القوانين المحالة على أعضاء تمر عملية ال     

مراحل على عملية ھذه الالمجلسين، وفقا لطرق عديدة، أين تمر على 

  وإجراءات تختلف باخت�ف أشكال التصويت .

أمر تحديد أشكال و إجراءات التصويت  02- 99لقد تبنى القانون العضوي      

ل اختصاص ا7نظمة خاصة وان البعض من اHجراءات تخرج عن مجا

الداخلية لغرفتي البرلمان ، وھي على التوالي إجراءات التصويت مع المناقشة 

العامة،أو مع المناقشة المحدودة ،و أخيرا التصويت بالتصويت بدون 

مناقشة.أما عن أنماط التصويت فلقد تولى النظام الداخلي للمجلس الشعبي 

  الوطني أمر تحديده بدقة.

  راءات التصويتالفرع ا�ول: إج

يعد التصويت التأشيرة التي تمنحھا السلطة التشريعية لصالح المبادرات     

  .130المودعة لديھا بغرض الدراسة و المناقشة و المصادقة

عملية مناقشة مختلف النصوص القانونية المقدمة 7عضاء البرلمان  و تجري

بغرض إقرارھا وفقا لطرق عديدة، فا7صل أن تجرى المناقشات وفق 

التصويت مع المناقشة العامة. غير أن ھذه القاعدة 3 تطبق في جميع الحا3ت 

إذ قد يلجا أعضاء المجلسين إلى مناقشة تلك النصوص مناقشة محدودة أو 

-99من القانون العضوي  29التصويت بدون مناقشة و ھو ما ضبطته المادة 

02 .  
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  التصويت مع المناقشة العامة -1

يعتبر التصويت على القوانين مع المناقشة العامة الطريقة العادية         

المفترضة لدراسة المشاريع و ا3قتراحات القانونية و ذلك بالنسبة للمجلسين ، 

قرار ھذا اHجراء للمجلسين إلى الرغبة في تمكين أعضاء و يرجع سبب إ

البرلمان من المشاركة الواسعة أثناء التصويت على مختلف النصوص 

المعروضة عليھم و يتم ھذا اHجراء على مرحلتين ، المناقشة العامة و 

  المناقشة مادة بمادة.

القانونية  وكما سبق اHشارة فان مجلس ا7مة 3 يمكنه مناقشة تلك النصوص

قبل أن يصوت عليھا المجلس الشعبي الوطني أو3 ثم على مستوى مجلس 

  ا7مة.

  بالنسبة لمجلس الشعبي الوطني: -1

يباشر المجلس الشعبي الوطني و مناقشة النص المعروض عليه، بعد ا3ستماع 

ممثل الحكومة، و مقرر اللجنة و تدخ�ت النواب إذا كان ا7مر يتعلق  الى

بمشروع قانون ، أو من خ�ل ا3ستماع إلى مندوب أصحاب ا3قتراح و ممثل 

الحكومة و مقرر اللجنة المختصة، فتدخ�ت النواب عندما يتعلق ا7مر باقتراح 

  .131القانون

ة تقريرھا التمھيدي تنسحب نه و بعد أن تعرض اللجنة المختصأغير        

Hعداد تقاريرھا التكميلي، و على ضوء ذلك يقرر المجلس الشعبي الوطني إما 

التصويت على النص بكامله و إما التصويت عليه مادة بمادة أو تأجيله، و ذلك 

بعد إعطاء الكلمة لممثل الحكومة أو  اللجنة المختصة و عندھا يمكن لممثل 
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ة المختصة أو مندوب أصحاب ا3قتراح تقديم تعدي�ت الحكومة أو مكتب اللجن

  .132شفوية على أن تعرض بعد ذلك للتصويت 

كما يمكن أيضا خ�ل ھذه المرحلة عرض جزء من النص الذي لم يشمله عليه 

  التعديل للتصويت عليه.

  بالنسبة لمجلس ا�مة: -2

أن أعضاء يمكن القول  02-99من قانون العضوية  39بالرجوع للمادة        

مجلس ا7مة عند مناقشتھم لمشاريع و اقتراحات القوانين المصوت عليه في 

  مجلس الشعبي الوطني.

عن طريق المناقشة العامة أو المادة بمادة ليس لھم سوى تقديم  اسواء

م�حظاتھم أو توصياتھم على أن تتولى اللجنة المختصة تقديمھا إلى اللجنة 

  تمثل إرادة مجلس ا7مة.  المتساوية ا7عضاء باعتبارھا

على عكس ذلك فان الحكومة و اللجنة المختصة للمجلس الشعبي الوطني       

و كذلك نوابه إمكانية تعديل النصوص في حينھا،و دون انتظار انعقاد اللجنة 

  المتساوية ا7عضاء.

و في ھذا نميز بين المجلسين في إمكانية تعديل النصوص المعروضة عليھم 

  صويت عليھا. بغرض الت

  التصويت مع المناقشة المحدودة : -2

المجلسين، و جدير بالم�حظة أن العمل  يتم تطبيق ھذا ا7سلوب في ك�      

قانون العضوية  37به في المجلس الشعبي الوطني و يتم طبقا لنص المادة 

عن طريق اخذ الكلمة من طرف كل من ممثل الحكومة و مندوب  02 -99
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ا3قتراح و رئيس اللجنة المختصة أو مقررھا و مندوبو أصحاب أصحاب 

  التعدي�ت.

في حين يكون التصويت بھذه الطريق في مجلس ا7مة طبقا لنص      

بناءا على قرار مكتب مجلس ا7مة ،  02- 99من قانون العضوية  41المادة

و ھذا يرجع 133وذلك بطلب من ممثل الحكومة أو رئيس اللجنة المختصة 

  .134ب إقصاء مجلس ا7مة من حق المبادرة بالتعديل بسب

و لقد أدرجت ھذه الطريقة في التصويت 3حتمال التضارب المواقف داخل      

المجلس الشعبي الوطني و ربما عدم الخروج بأية نتيجة ايجابية مما يعرقل 

  العمل التشريعي خاصة إذا كان البرلمان مشك� من فسيفساء حزبية.

مر ممكن الحدوث أمام تبقي نمط ا3قتراع النسبي الذي يسمح بذلك و ھذا ا7    

غير أن ھذا 3 يمنع من جھة أخرى أن إقرار ھذا اHجراء يصب في مصلحة 

الحكومة صاحبة الجزء الغالب في المبادرات التشريعية و 7نھا أيضا تحضر 

  أشغال اللجان المختصة، و تقوم بشرح و تفسير ما جاء في مشاريعھا.

كما أن ھذه الطريقة تجعل النواب في حرج كبير أمام ممثلي الحكومة إذ غلبا    

ما يوافق النواب على التعدي�ت المقدمة من ممثل الحكومة لعلمھم بان 

المعارضة ستنجم عنھا معارضة أخرى عندما يتم تقديم تقرير اللجنة و الذي 

دي�ت إقناع النواب سيطول أيضا نقاشه أكثر من ذلك إذ يجب على مقدمي التع

  اSخرين بصحة وجھة نظرھم.

يجري العمل بھذا اHجراء كذلك في ك� المجلسين، وھذا طبقا لنص و        

، حيث يعرض رئيس الجمھورية 99/02من القانون العضوي  38المادة 
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ا7وامر التي أصدرھا للموافقة عليھا من طرف أعضاء البرلمان، وذلك طبقا 

  ن الدستور.م 124لنص المادة 

ويترتب على إعمال ھذا اHجراء، أنه يضع حد 7ي مناقشة، وبالتالي يحول 

دون إمكانية تعديل ھذه ا7وامر على نحو ما جرت عليه العادة فيما يتعلق 

  بالنصوص ا7خرى.

إن إقرار العمل بھذا ا7سلوب على حالة واحدة فقط، وھي ا7وامر يشكل      

قيدا حقيقيا أمام أعضاء البرلمان الذين ليس بوسعھم أن يقرروا ا7سلوب الذي 

  .135 يناسبھم في مناقشة النصوص المقدمة إليھم وذلك بغرض إقرارھا

اء وباHضافة إلى ذلك طرحت مسألة أخرى مفادھا، ھل يمكن 7عض     

مجلس ا7مة التصويت على ا7وامر التي يصدرھا رئيس الجمھورية خ�ل 

  فترة شغور المجلس الشعبي الوطني أم ينتظر إلى غاية تنصيبه ؟ 

كان سيستقيم لو لم يكن دور مجلس ا7مة في  اHمكانيةإن القول بھذه       

ا7خر عملية التصويت والمناقشة مرتبطا أساسا بالنصوص التي سبق للمجلس 

  أن ناقشھا وصوت عليھا.

  ومھما يكن من أمر، فإن ا7خذ بھذا اHجراء يقوم على عدة اعتبارات وھي:

أن الحكومة تلجأ إلى ھذه الوسيلة لكي تتفادى إدخال التعدي�ت التي 3  •

 تناسبھا، وبذلك 3 يكون بوسع أعضاء المجلسين إ3 الموافقة على ا7وامر.

ھا تبني مادة أو فقرة خ�ف، وذلك بإلحاقھا تعتبر وسيلة ضغط القصد من •

 ضمن أحكام أخرى لتلقى اHجماع بسھولة.

وإذا كان ھذا ھو الوضع بالنسبة للنصوص التشريعية، فھل تجري عملية 

  شة قوانين المالية بنفس ا7سلوب المتبع؟مناق
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 التصويت بدون مناقشة -2

يجري العمل بھذا اHجراء كذلك في ك� المجلسين، وھذا طبقا لنص المادة      

، حيث يعرض رئيس الجمھورية  99/02136من القانون العضوي  38

ا7وامر التي أصدرھا للموافقة عليھا من طرف أعضاء البرلمان، وذلك طبقا 

  من الدستور. 124لنص المادة 

7ي مناقشة، وبالتالي يحول  ويترتب على إعمال ھذا اHجراء، أنه يضع حد

دون إمكانية تعديل ھذه ا7وامر على نحو ما جرت عليه العادة فيما يتعلق 

  بالنصوص ا7خرى.

إن إقرار العمل بھذا ا7سلوب على حالة واحدة فقط، وھي ا7وامر يشكل قيدا 

حقيقيا أمام أعضاء البرلمان الذين ليس بوسعھم أن يقرروا ا7سلوب الذي 

  .137 في مناقشة النصوص المقدمة إليھم وذلك بغرض إقرارھايناسبھم 

وباHضافة إلى ذلك طرحت مسألة أخرى مفادھا، ھل يمكن 7عضاء مجلس     

ا7مة التصويت على ا7وامر التي يصدرھا رئيس الجمھورية خ�ل فترة 

  شغور المجلس الشعبي الوطني أم ينتظر إلى غاية تنصيبه ؟ 

فرضية كان سيستقيم لو لم يكن دور مجلس ا7مة في إن القول بھذه ال     

عملية التصويت والمناقشة مرتبطا أساسا بالنصوص التي سبق للمجلس ا7خر 

  أن ناقشھا وصوت عليھا.

  ومھما يكن من أمر، فإن ا7خذ بھذا اHجراء يقوم على عدة اعتبارات وھي:

دي�ت التي 3 أن الحكومة تلجأ إلى ھذه الوسيلة لكي تتفادى إدخال التع •

 تناسبھا، وبذلك 3 يكون بوسع أعضاء المجلسين إ3 الموافقة على ا7وامر.

تعتبر وسيلة ضغط القصد منھا تبني مادة أو فقرة خ�ف، وذلك بإلحاقھا  •

 ضمن أحكام أخرى لتلقى اHجماع بسھولة.
                                                           

التي يعرضھا رئيس  على"يطبق اجراء التصويت بدون مناقشة على ا3وامر 38حيث تنص المادة  - 46
من الدستور" 124الجمھورية على كل غرفة للموافقة وفقا 3حكام المادة    
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فما ھو الحال بالنسبة وإذا كان ھذا ھو الوضع بالنسبة للنصوص التشريعية، 

  وانين المالية .لق

 مناقشة قانون المالية -3

من الدستور، ومن ذلك فقد أعطيت  7/ف120نصت على ذلك المادة       

7عضاء البرلمان مھمة زمنية محددة من أجل المصادقة على قانون المالية، 

) يوما، وغي حالة عدم المصادقة عليه خ�ل ھذا 75وھي خمسة وسبعون(

من  44الجمھورية إصدار بأمره، ولقد فصلت المادة ا7جل يتولى رئيس 

) 47في ھذه المادة بحيث منحت سبعا وأربعين ( 99/02القانون العضوي رقم 

يوما لنواب المجلس الشعبي الوطني، في حين منح أعضاء مجلس ا7مة 

 .138 ) يوما20عشرون (

الية لما ويرجع ھذا التقيد للبرلمان حول عملية المصادقة على قانون الم     

، والتي 3 يجب أن تستدعي  يمثل من أھمية في الحياة السياسية العامة للدولة

التأخير، ولذلك فإن أعضاء البرلمان ملزمون بالبت في قانون المالية قبل بداية 

  السنة المالية.

وبذلك تنتھي مرحلة استعراض الطرق التي تتم بھا مناقشة القوانين، ولكن 

جري بھا إقرار ھذه القوانين، أي ا7نماط المتبعة في عملية ماھي الوسيلة التي ي

 التصويت.

  الفرع الثاني: أنماط التصويت

نجد أن  99/02من القانون العضوي رقم  30بالرجوع إلى نص المادة       

المؤسس الدستوري قد لجأ إلى إعمال نمطين من التصويت على القوانين 

المعروضة أمام أعضاء البرلمان، وھما التصويت برفع اليد، والتصويت 

  اHسمي.
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.I  :التصويت برفع اليد  

، غير أن 7139نه يمتاز بالسھولةيعتبر ھذا النمط أكثر الطرق شيوعا،      

استخدامه ھذا قد يؤدي إلى معرفة اتجاه البرلمان، لذلك قد يغدو ھذا ا7سلوب 

غير مفيد 7نه قد 3 يؤدي إلى الحصول على النتائج المطلوبة، ولذلك بسبب 

خوف أعضاء البرلمان من اHفصاح عن رؤيتھم الحقيقية للمادة، خاصة إذا 

توجھات المجموعة التي ينتمي إليھا، ولذلك فقد أخذ كان ھذا ا7مر يخالف 

المؤسس الدستوري في الحسبان احتمال عدم الحصول على نتيجة مضبوطة 

  للجوء إلى طريقة إضافية تتمثل في:لعملية التصويت من رفع اليد با

.II  :التصويت ا�سمي  

ھذه الحالة يقوم رئيس المجلس بمناداة أعضاء المجلس بأسمائھم،  وفي      

وذلك ليجيب عن موقفه من القانون المعروض للتصويت: ( بنعم) أو (3) 

  أو(ممتنع).

عن طريق ا3قتراع العام 3 يخلو من العيوب،  ا7سلوبينإن ا7خذ بھذين       

7نھا تضع العضو بعيدا  لذلك تبدو طريقة التصويت اHلكتروني ا7كثر س�مة،

 .140عن أي ضغط محتمل، كما تؤدي إلى الحصول على النتيجة المطلوبة

ومما تجدر الم�حظة إليه ھو أن إعمال ھذه الطرق في التصويت لم        

يرتبط بأي إجراء من اHجراءات السابقة بيانھا، والمتعلقة بالمناقشة. مما يفھم 

ا7مر 7عضاء كل مجلس في إتباع النمط منه بأن المؤسس الدستوري قد ترك 

  .141 الذي يناسب ضمن كل إجراءات المناقشة
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ومھما يكن من أمر فإن إعمال أي طريقة من طرق التصويت السابق        

ينطوي على أھمية كبيرة، لكونه التعبير الحقيقي لممثلي الشعب، ولذلك فإن 

ح 7ي عضو بأن استخدامه يجب أن يكون شخصيا، مما يعني بأنه 3 يسم

  يصوت بأكثر من توكيل من توكيل واحد.

إ3 أن التصويت على القوانين يتطلب نصاب قانوني معين حتى تصبح       

  (وھو ما سنراه 3حقا) عملية التصويت مكتملة
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  المبحث الثالث :التمكن الحكومي من العملية التشريعية

انه بعد موافقة البرلمان على النص التشريعي يكون في منأى عن  ا7صل     

أي اعتراض خاصة من طرف رئيس الجمھورية غير انه بات من المسلم به 

فقھا وقانونا تمكين رئيس الجمھورية من ذلك Hحداث نوع من التوازن بين 

  .السلطتين

  المطلب ا�ول: ا8عتراض الرئاسي

ترف للسلطة التنفيذية بحق المبادرة بمشاريع إذا كان الدستور قد اع      

القوانين فانه خولھا حق ا3عتراض على النص التشريعي المصوت عليه من 

البرلمان بغرفتيه سواءا كان مشروع أو اقتراح قانون قبل أن يتولى إصداره 

ونشره في الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية  وھذا ا3عتراض يعبر عن 

  و البرلمان .142النظر بين رئيس الجمھورية تعارض وجھات 

ولھذا فا3عتراض وسيلة مھمة لردع ا7غلبية البرلمانية حال ھيمنتھا        

وتوظيف القانون لصالحھا بھدف تعديل النص حسب رؤية رئيس الجمھورية 

غير أن الھدف الخفي من ا3عتراض الرئاسي إنما لكون التوجه التشريعي 3 

  .عارض مع توجه السلطة التنفيذيةيخدم أو أصبح يت

  الفرع ا�ول: النظام القانوني ل6عتراض

لقد بات من المسلم به ا3عتراف لرئيس الجمھورية الحق في ا3عتراض       

على النص التشريع المصادق عليه وبالرغم من المكانة الثانوية ل�عتراض من 

به لرئيس الجمھورية عبر حيث الممارسة العملية في الجزائر أين تم ا3عتراف 

مختلف الدساتير الجزائرية المتعاقبة حتى وبالرغم من تبني الثنائية البرلمانية 

                                                           

الوافي سعيد.الحماية الدستورية للحقوق السياسية في الجزائر(رسالة ماجستير في القانون الدستوري,جامعة - 52
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أين أصبحت الغرفة الثانية تلعب دور صمام ا7مان الذي يحمي السلطة التنفيذية 

  من ھيمنة السلطة التشريعية 

وحة لرئيس فا3عتراض الرئاسي ھو تعبير عن السلطة التقديرية الممن      

ھو م�ئم من مواد النص وما ھو غير م�ئم و  الجمھورية من حيث تقدير ما

  .بالرغم من إن ھذا يدخل من صميم دور البرلمان والمجلس الدستوري 

كما يعتبر ا3عتراض صورة من صور الرقابة السلطة التنفيذية على      

لتنفيذية من خ�ل أعمال السلطة التشريعية وتعبير صريح على تحكم السلطة ا

رئيس الجمھورية على كل اHجراءات التشريعية وبناءا عليه يمكن أن ينصب 

ا3عتراض الرئاسي على كامل النص وجزء منه خاصة وان سلطة رئيس 

الجمھورية غير محددة في ھذا المجال ويعبر عن ھذا ا3عتراض بطلب قراءة 

  143. ثانية

ين يمكن لرئيس أ ا بمرحلة اHصدارويرتبط ھذا اHجراء ارتباطا وثيق      

الجمھورية استعمال حقه خ�ل ث�ثين يوما من است�م رئيس الجمھورية النص 

المصادق عليه طرف البرلمان الذي له إعمال سلطاته الث�ث التي تظھر من 

  خ�ل

  :ا�صدار له-1

من الدستور لرئيس الجمھورية سلطة إصدار القانون  126لقد منحت المادة    

) 30يصدر رئيس الجمھورية القانون في أجل( بنصھا"  خ�ل ث�ثين يوما

وبناءا عليه يتولى رئيس الجمھورية سلطة  يوما من تاريخ تسلمه إياه...."
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النص اHصدار بموجب مرسوم رئاسي والذي يعتبر بمثابة شھادة مي�د 

  .144القانوني أين يصبح متمتعا بالصيغة التنفيذية

  ا8عتراض الضمني:  -2

 30إن النص التشريعي الذي 3 يقوم رئيس الجمھورية بإصداره خ�ل      

يوما من إيداعه لدى رئاسة الجمھورية ف� ھو يصدره و3 ھو يعترض عليه 

  خ�ل المدة المقررة قانونا.

Hصداره باتخاذ ھذا الموقف السلبي يعد في ھذا المقام فانقضاء المدة القانونية 

  . اعتراضا ضمنيا لھذا النص

و الم�حظ أن الدساتير الجزائرية المتعاقبة قد سكتت بالرغم من النتائج       

تصدى لھذه الوضعية بموجب  1963التي قد تترتب عن ذلك .غير أن دستور 

ھورية القوانين في اSجال منه بنصھا"إذا لم يصدر رئيس الجم 51المادة 

  المنصوص عليھا فان المجلس الشعبي الوطني يتولى إصداره "

غير أن الدساتير الجزائرية المتعاقبة قد سكتت بالرغم من النتائج التي قد        

تترتب عن ذلك خاصة عند إحجام رئيس الجمھورية  عن ممارسة حقه 

يق النص 7جل قد يقصر و بإصداره أو رفضه صراحة أين يؤدي ذلك إلى تعل

  .145قد يطول دون معرفة مصير النص 

ولقد حدثت ھذه الوضعية بالفعل مع النظام الداخلي للمجلس الشعبي       

أشھر و نصف إذ صادق عليه المجلس يوم  4الوطني أين تأخر إصداره مدة 

ا7مر  1977أوت  15و أصدره رئيس الجمھورية في  1977مارس  29
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دة النظر في ھذه المسألة خاصة بعدما سكت عنھا التعديل الذي يتطلب إعا

  . 2008نوفمبر  15الصادر في  19- 08الدستوري رقم 

  ا8عتراض الصريح: -3

منه لرئيس الجمھورية  127لقد خول الدستور الجزائري بموجب المادة       

برفضه صراحة و ذلك إما كليا 146الحق في ا3عتراض على النص التشريعي 

  ا في بعض مواده.أو جزئي

ھذه المسألة أين أخذ  1963ولقد عالج الدستور الجزائري ا7ول لسنة      

منه لرئيس الجمھورية  الحق في طلب  50با3عتراض النسبي فمكنت المادة 

جراء مداولة ثانية وذلك إن أراد رئيس الھيئة التنفيذية مناھضة نصا تشريعيا 

عتراضه خ�ل المدة المقررة صراحة مما يتوجب عليه أن يفصح على ا

  . Hصداره

وطلب القراءة 147كما أوجبت المادة وجوب تسبيب طلب ا3عتراض       

ومن ثمة  ،لكن دون أن تصف ا7غلبية المطلوبة للمصادقة الثانية،الثانية 

ستكون ا7غلبية المطلوبة ھي نفس ا7غلبية التي صادقت على النص التشريعي 

من قبل وذلك بنص المادة المذكورة أع�ه "يجوز لرئيس الجمھورية أن يطلب 

من المجلس الوطني برسالة مبينة ا7سباب خ�ل ا7جل المحدد Hصدار 

  يمكن رفض طلبه ھذا" القوانين ومن ثمة التداول في شأنھا مرة أخرى و 3

بينما انتقلت الدساتير الجزائرية المتعاقبة و ال�حقة من ا3عتراض النسبي    

من  127إلى ا3عتراض الموصوف فاشترطت المادة   1963حسب دستور 

أعضائه  بنصھا  3/ 2ضرورة التصويت على النص بأغلبية  1996دستور
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في قانون تم التصويت عليه "يمكن لرئيس الجمھورية أن يطلب إجراء مداولة 

3 يتم اقرار )يوما  الموالية لتاريخ إقراره .وفي ھذه الحالة 30في غضون (

  أعضاء المجلس الشعبي الوطني " 2/3القانون إ3 باغلبية  

وما ي�حظ عليھا ھو سقوط شرط التسبيب  لتبقى السلطة التقديرية واسعة       

اولة ثانية و3 شك أن طلب إجراء في ممارسة حق ا3عتراض وطلب إجراء مد

المداولة الثانية يعد بالضرورة إجراء توفيقي تھدف من ورائه الھيئة التنفيذية 

إلى تعليق صدور القانون إلى حين , خاصة وأن الموافقة البرلمانية على ذلك 

  . 148تضفي الصبغة القانونية على النص التشريعي

  الفرع الثاني: ا�ثر القانوني ل6عتراض

إن ا7ثر المترتب على ممارسة رئيس الجمھورية لھذا الحق يتمثل في      

إلغاء النص وإعادته للمرحلة ا7ولى ,أين يحال ما اعترض عليه للجنة 

المختصة ,ومن ثمة يحظى بذات اHجراءات الخاصة بأي مبادرة تشريعية ,من 

عادت إلى  مناقشة وتعديل وتصويت وھنا يصبح مصير المبادرة بالتشريع التي

نواب المجلس  3/ 2نقطة ا3نط�ق مرھونا بتحقيق ا7غلبية المطلوبة وھي 

الشعبي الوطني للمصادقة عليه ,وبالتالي تحقيق التغلب على ا3عتراض 

الرئاسي وعلى الرغم من إمكانية تحقق ذلك ,إ3 أن ا3عتراض الموصوف 

لتالي تقوية السلطة غالبا ما يؤدي إلى تعديل النص وفق مبتغى الرئيس . وبا

  .149التنفيذية على حساب السلطة التشريعية 

إذا كان ا3عتراض الموقف قد يسقط بتحقيق ا7غلبية المطلوبة فان لرئيس      

الجمھورية التمسك باعتراضه, ولكن بتحويل النص إلى طرف ثالث غير 
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مجلس السلطتين وھو ما يسمى با3عتراض الناقل, وھذه الھيئة ھي عبارة عن ال

  150الدستوري

وخ�صة القول أنه بالرغم من السلطة التقديرية الواسعة لرئيس      

الجمھورية في ممارسة ھذا ا3ختصاص و بالتالي توسيع الدور التشريعي له 

,فان للمجلس الشعبي الوطني أن يتغلب على اعتراض الرئيس, وما يجب عليه 

لى ما تم ا3عتراض لتحقيق ذلك إ3 أن يصوت بثلثي النواب بالرفض ع

  .151عليه

و كخ�صة فان ا3عتراض الرئاسي و طلب إجراء قراءة ثانية يعتبر آلية     

قانونية لخدمة مصالح السلطة التنفيذية ،وبا7خص أن الدستور يمنحھا مدة 

  قصيرة Hقراره.

  المطلب الثاني ھيمنة السلطة التنفيذية في مرحلة ا�صدار 

بعد اجتياز العقبات السابقة تأتي مرحلة اHصدار والنشر في الجريدة       

الرسمية تأخذ المراحل التي يقطعھا النص التشريعي قبل أن يصبح ساري 

المفعول  فيتولي رئيس الجمھورية إصدار القانون ما يجعل ا3متياز للسلطة 

  التنفيذية في جعل الق ساري المفعول .  

عملية تقنية تحول النص التشريعي الذي صادق علية فيعتبر اHصدار       

البرلمان بغرفتيه إلي قانون، فھذه ا7خيرة بحاجة لمعونة السلطة التنفيذية بھذا 

   152الشأن

لذا  3بد  من  أن يتبع  اHصدار  للعمل  مادي 3حق  له والمتمثل  في النشر 

النشر أن يصبح  بالجريدة الرسمية للجمھورية  الجزائرية  ومن  شان عملية
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التي معلومات من قبل المخاطبين به مباشرة  وعلي ھذا ا7ساس تقسم دراستنا 

  لفرعين

  الفرع ا�ول: إصدار القانون

إن السلطة رئيس الجمھورية في المجال التشريعي تمتد أيضا إلي إصدار        

 القانون والذي 3 يمكن اعتباره على أنه مجرد إجراء شكلي يقوم به رئيس

و إ3  لكان من الواجب في ھذه الحالة  ،الجمھورية Hخراج القانون للوجود

منحة بالموازاة لرئيس المجلس الشعبي الوطني  أو إلى رئيس مجلس ا7مة 

  ولقد تعددت التعريفات في ھذا الصدد و اعتبرت اHصدار علي أنه :

التنفيذ  عمل التنفيذي وليس عم� تشريعيا يقصد  به  وضع التشريع موضع -

من طرف توجيه ا7مر من رئس السلطة التنفيذية إلي عمالھا للقيام علي تنفيذه 
153  .  

كما يقصد به إثبات وجود التشريع ، أي إن السلطة المختصة بس التشريع قد  -

قانون جديد وھو شأنه إن يضعه موضع التنفيذ عن طريق توجيه  نقامت بس

لتنفيذية إلي عمالھا علي حسب ا7مر من الھيئة الرئيسية في السلطة ا

لعموم اختصاصه للقيام بتنفيذية علي أساس أصبح من قوانين الدولة  وعلي ا

ن ذاته ومستقل ون اHصدار عمل منقسم عن القانفان كل التشريعات تتفق على أ

عنه و3حق عليه وھو حسب العميد ھوريو أول خطوة تقوم بھا السلطة 

لقانون كما ذھب البعض 3عتباره شھادة مي�د التنفيذية عندما تبدأ بتنفيذ ا

  القانون . 

ونتيجة لما سبق إيراده يكون اHصدار شرط 3زما لنفاذ كل أنواع التشريع     

،وإذا كان واضحا إن التشريعات التي تختص السلطة التنفيذية بسنھا يجعل 
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تشريعية السلطة ذاتھا تبادر بعملية اHصدار ،فأنه وفي حال كانت المبادرة ال

آتية من البرلمان فلن تدخل إي السلطة التنفيذية يكون 3زما لوضع ھدا التشريع 

  موضع التنفيذ .

لذا فان السائد في التشريعات العادية  ھو قيام الرئيس الجمھورية بوصفة      

رئيسا للجھاز التنفيذي بعملية اHصدار ، ويشكل تخلفه عن القيام بالواجب 

اجباته ومثارا لمسو ولية السياسة لدي العديد من ا7نظمة مخالفة دستورية لو

   154الدستورية علي غرار ما نص علية الدستور المصري

ويمكن أن يفھم من تقرير الحف في إصدار القوانين لرئيس الجمھورية       

  ا.علي أنه قرين لحقه في ا3عتراض عليھ

ويجب أن يكون واضحا ھنا إن رئيس الجمھورية وفي حالة لجوءه إلى      

 1996من دستور  127استعمال حقه الدستوري المقرر في نص المادة  

والخاصة با3عتراض وطلب إجراء مداولة ثانية ويتم دلك في غضون ث�ثين 

  ) يوما الموالية Hقرار القانون .30(

ھورية الحق في أن يضيف أ ويحذف يتم ھذا دون أن يكون لرئيس الجم    

شيئنا من محتوي النص المعروض علية Hصدار،وفق ما جاء في إحكام المادة 

  1996من دستور 126

وبالتالي يجب أن يصدر النص وفق صيغته النھائية التي أحيل بھا عليه وإذا 

تصورنا أن رئيس الجمھورية عند ممارسته 3ختصاصه باHصدار  عمد إلى 

وي مادة أو مجموعة مواد إضافة أو حذفا فان القانون يصبح مخالفا تغيير محت

Hرادة البرلمان وھناك من الفقھاء من دھب للقول أن ھذا يرتب مجموعة أثار 

  أھمھا:
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إمكانية الطعن في عدم شرعية ھذا الحكم من قبل احد رئسي  -

 غرفتي البرلمان 

 .  155 على المحاكم عدم تطبيق ھذا القانون في ھذه الحالة -

  على أعوان الدولة أن يمتنعوا عن تنفيذه.         -

وھذا علي أساس أن القانون نشر مخالفا للوجه الحقيقي الذي أقره 

  البرلمان وھو رأي ا7ستاذ دوجي

يؤكد ھذا أن اHصدار يضفي الصيغة القانونية والتنفيذية علي القانون إ3 

  أنه ليس منشئا له .

اHصدار يتم في صورة شكلية  ن حيثم ما يدعم ھذا ھو أن المرسوم

أساسھا ا3عتماد علي الدستور وموافقة البرلمان علي النص ويتم بالشكل 

بناء على الدستور... وبعد مصادقة ..التالي:"إن رئيس الجمھورية.

  البرلمان...يصدر القانون اSتي نصه...''

وفي ا7خير نسجل إن المؤسس الدستوري الجزائري قد حدد مدة 

  ) يوم ابتدأ من تسلم رئس الجمھورية للنص .30دار بث�ثين(اHص

يمكن أن يتم إيقاف حساب ھذه المدة حال قيام السلطة مختصة بإخطار 

المجلس الدستوري ليبدي راية حول راية حول دستورية النص أو بعض 

  ) يوما الموالية لتاريخ اHخطار.20أحكامه خ�ل عشرون (

حكام غير إصدار القانون  بعد حذف ا7ن إما ونكون ھنا بصدد حالتي

  الدستورية أو عدم إصداره أصل إن أدى  ذلك لتشويه .

  الفرع الثاني: النشر بالجريدة الرسمية.

يصبح التشريع الجديد بمجرد إصداره موجودا من الناحية الرسمية       

غير أن ھذا وحده 3 يبدو كافيا لتمام نفاذه، إذ 3بد لھذا من إع�نه 

  .156ره ليصبح معلوما للعامة ونش
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ويذھب ا7ستاذ محسن خليل إلى أنه" مجرد عملية مادية يقصد بھا 

إخطار الجمھور بنفاذ القانون في تاريخ محدد، أي انه إب�غ القانون الى 

  الكافة وإع�مه بأحكام التشريع اذ 3 تكليف إ3 بمعلوم .

الجديد فان  ولما كان من المعتذر إع�م كل الناس بصدور التشريع

تحقيق العلم الفعلي لكل شخص 3 يشترط بل يكفي في ھذا افتراض 

  علمھم بصدور تشريع وھذا بجرد شھرة بالطريفة التي اقرھا الدستور.

ومن ھنا فالعبرة في نفاذ القانون وسريان أحكامه يكون بتاريخ النشر 3 

  بتاريخ اHصدار.

ن القانون يتم التنصيص ومن المبادئ المقررة أن تواريخ النشر وسريا

  عليھا عادة في الدستور وھو ما لم يتم علي مستوي الدستور الجزائري.

غير أن المادة الرابعة من القانون المدني الجزائي نصت علي أن القانون 

يكون نافذا بالنسبة للعاصمة الجزائر بعد مضي يوم كامل من تاريخ 

  نشرة بالجريدة الرسمية.

نافذا في باقي إرجاء الوطن بعد انقضاء يوم كامل  فيحين يعتبر القانون

من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلي مقر الدائرة، ويستدل علي تاريخ 

  .157الوصول بختم الدائرة

ولعل أھم ما يعاب علي ھذه المعالجة للموضوع ھو أن القانون يسري 

علي مناطق الوطن متفاوت من حيث الزمن وھذا تبعا لتاريخ وصولة 

 دائرة من دوائر الوطن. لكل

اذا كانت العبرة من إقرار نشر القوانين تتمثل في إتاحة فرصة العلم 

بصدور القوانين للمخاطبين بھا فان تحديد مھلة دخول ھذه القوانين حيز 
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ساعة كاملة ) فقط 3 يعتبر مدة زمنية كافية  24النفاد بيوم واحد (

  .158 3ط�عه الجمھور عل ھذه القوانين

الي فإننا نشير ھنا وانط�قا من المبدأ القائل "3 تكليف إ3 بعلوم " وبالت

إلى أن ھناك مجموعة من رجال القانون والفقھاء ترى بوجوب تمديد 

ھذه المدة بما يسھل علي الجمھور العلم بأنه قدتم إصدار قانون جديد 

  كحماية إضافية لھم ،أي للمخاطبين بھذه القوانين .

ر أخيرا أن النشر يجب أن يتم بالجريدة الرسمية و3 باس من التذكي

  للجمھورية الجزائرية .

وباستيفاء شرط النشر في الجريدة الرسمية يتحقق نفاذ القانون بطريقة 

قاطعة في حق المخاطبين به، بعد مضي المدة المحددة بنص المادة 

 الرابعة من القانون المدني الجزائري.
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  : ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــاتماتماتماتمــــــــــــــــخخخخ

لطالما كانت المؤسسة التشريعية الجزائرية عبر مختلف المراحل التي تمر بھا 

موضوعا للكثير من الدراسات القانونية  والتي وإن اتفقت في مجملھا على أن 

مؤسسة التي تختص بعملية التشريع في الدولة دون الالبرلمان 3 يزال في حكم 

ھذه العبارة من د33ت كما ھو أن يبلغ بعد مستوى السلطة التشريعية مع ما ل

منصوص عليه دستورا ، وأسباب ھذا كثيرة كما حاولنا أن نبينه من خ�ل ھذه 

الدراسة وكذا مختلف الدراسات السابقة في ھذا المجال والتي ركز جلھا على 

العوامل الخارجية المؤثرة في عمل ھذه المؤسسة كتعدد القنوات الموازية 

التشريع بموجب تدخل الجھاز التنفيذي بما خلق من للبرلمان سيما في مجال 

اخت�3ت كبيرة بين السلطة التشريعية والتنفيذية ، وعدم توازن واضح بحالة 

ضعف وتبعية من ا7ولى للتالية وھو ما يكاد يكون محل إجماع بين مختلف 

تقييد البرلمان  إلىا7طراف الفاعلة في ھذا المجال  خاصة و أنه يؤدي 

  من أبسط ص�حياته وھي التشريع وفي كل المجا3ت ودون قيد.    وحرمانه

أھم العقبات لOداء  قد عالجومن ھنا فان أھمية ھذا البحث تعود لكونه 

التشريعي للبرلمان الجزائري وذلك من خ�ل التركيز على المنابع ا7صلية 

الجھات  خلالفاعلة في المنتوج التشريعي الصادر عن البرلمان في حد ذاته بتد

التشريعي وانط�قا من ھذا فقد اعتمدنا في الدراسة على  المنافسة له في ا7داء

إيراد مختلف العقبات التي تمر بھا عملية اHنتاج القانوني بدءا بمرحلة المبادرة 

التشريعية وباحترام الترتيب الكرونولوجي لھذه المراحل التي تم فيھا تسليط 

ومعرفة  البرلمانية بادرةود التي تخضع لھا المالضوء على اHجراءات و القي

مدى فعالية كل جھاز من أجھزة البرلمان في العملية مرورا بالع�قة الوظيفية 

التي تجمع بين غرفتي البرلمان أثناء سير العملية التشريعية وخ�ل ھذه 
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المراحل يبدو جليا مدى ھيمنة السلطة التنفيذية على مختلف مراحل العمل 

عي (كما سبق أن أوضحنا) ، كما تم تسليط الضوء على المراحل ال�حقة التشري

للمبادرة التشريعية والتي تتمثل في مرحلة المناقشة والتصويت وصو3 إلى 

مرحلة اHصدار والنشر أين يبدو جليا ا3حتكار الواضح للمجال التشريعي من 

نابع ا7صلية طرف سلطة المنفذ ليتم الرجوع ختاما وتسليط الضوء على الم

لھذا المنتوج القانوني بحكم أن مرور ھذا المنتوج على البرلمان 3 يجعل منه 

مصدره ا7صلي بالضرورة خاصة أن ھذه النقطة ا7خيرة محل إجماع مطلق 

فيما يتعلق بالنصوص التي صادق عليھا البرلمان في الفترة التشريعية الرابعة 

  أين كان مصدرھا ھو الحكومة .

اقع نتج عنه مجموعة من العوامل منھا ما ھو موضوعي والمتمثل ھذا الو

  با7ساس في :

افتقار المؤسسة التشريعية ا7جھزة اHدارية المتخصصة في مجال الصياغة  -  

القانونية مقارنة بالحكومة نظرا 3تجاه النواب للمناقشات السياسية دون ا3ھتمام 

أصبح دور النائب يقتصر في أفضل  بالجوانب الفنية بالنصوص القانونية ، أين

الحا3ت على إيراد بعض التعدي�ت على ما تقدمه الحكومة من مبادرات 

  تشريعية .

عدم اط�ع البرلمانيين على مختلف مجا3ت التشريع خصوصا بعض  -

النقائص التي 3 تظھر في العادة إ3 بعد التنفيذ وبالمقابل فالحكومة أقدر من 

  رفة ھذه النقائص . البرلمانيين على مع

سيطرت الحكومة وتأثيرھا على مختلف عمليات التصويت من خ�ل  -

امت�كھا لOغلبية البرلمانية المشكلة من نواب ا7حزاب المكونة لھا وھو ما 

   الحكومة.يقف سدا منيعا أمام المصادقة على أي مبادرة تشريعية 3 تأتي من 
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لتقديم مبادرات تشريعية عبر أغلبيتھا على أنه يعاب على الحكومة عدم اللجوء 

البرلمانية التي يمكن أن تضمن مرور ھذه المبادرات بسھولة وبا7خص إذا 

علم أن الحكومة في فرنسا مث� كثيرا ما تلجأ 7صدقائھا السياسيين في البرلمان 

لتمرير مبادرات تشريعية معينة بغرض تفادي اHجراءات اHدارية الطويلة 

ا المبادرة التشريعية المباشرة للحكومة كإرسالھا لمجلس الدولة ثم التي تمر بھ

عرضھا على مجلس الوزراء ... وغيرھا من اHجراءات التي تطيل فترة 

  صدور بعض التشريعات التي قد تكون الحاجة إليھا ملحة . 

غير أنه ولOمانة فإن ا7سباب الرئيسية التي تكمن وراء تحجيم دور البرلمان 

داء التشريعي مع أنه اختصاصه ا7صيل تكمن في ھيمنة السلطة التنفيذية في ا7

على باقي السلطات في النظام الدستوري الجزائري ا7مر الذي جعل البرلمان 

أقرب للجھاز التابع للسلطة التنفيذية والمؤتمر بأوامرھا منه إلى المؤسسة 

  صاحبة السيادة في المجال التشريعي .

البرلمان بلعب دوره التشريعي على أكمل وجه وھو تحت و3 يمكن مطالبة 

  طائلة الحل الذي أصبح حقا دستوريا مطلقا لرئيس الجمھورية . 

وبالتالي يجب أن 3 يبقى ھذا الحق على إط�قه بل يجب أن يضبط كأن تحدد 

إمكانية اللجوء إليه لمرة واحدة فقط أو أن يتبع حل البرلمان بتقديم رئيس 

ستقالته وتنظيم انتخابات نيابية رئاسية مسبقة على غرار ما تأخذ الجمھورية ا

به العديد من التجارب الدستورية ا7خرى وإ3 فكيف يمكن للبرلمان عجز عن 

فرض منطقه في سن قانونه الداخلي واضطر لقبول تعدي�ت الجھاز التنفيذي ، 

اسي بمجلس ئرمادة من مواد ھذا القانون من خ�ل الثلث ال 11الذي تحفظ عل 

   ا7مة أن يكون سيدا في التشريع لباقي قطاعات ومؤسسات المجتمع .
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ولOمانة نشير إلى أن ھوامش الحرية الموجودة في البرلمان ما ھي إ3 عرف 

قانوني بأبعاد سياسية درجة السلطة التنفيذية على السماح بھا لقاء ضمان الحد 

جسيدا لسيادة البرلمان في مجال ا7دنى من ا3ستقرار المؤسساتي أكبر منه ت

3 تخرج عن إطار المبدأ الدستوري العام الذي  –السيادة  –التشريع وھي التي 

يجب أن يترجم في مختلف النصوص التي تحكم عمل ھذه المؤسسة والتي من 

  شأنھا أن تضع ھذا المبدأ موضع تنفيذ.

 ا7طرالدستور الذي نظم  أنبمكان وھي  7ھميةاكما 3بد ن نشير لنقطة من 

-28العامة لعمل المؤسسة التشريعية و رسم ھوامش حركتھا و ھو دستور 

وليد مرحلة شھدت أزمة سياسية و أمنية التي عرفتھا  يعتبرالذي  11-19996

  الجزائر المستقلة .

خاصة وأن التعاطي مع المؤسسة التشريعية ما يزال تحت تأثير الصدمة 

لجزائرية الحاصلة في بداية التسعينات حينما وضع ا ا7زمةالناجمة عن 

  البرلمان في مواجھة باقي مؤسسات الدولة.

ليجرد البرلمان من كل ھوامش  1996-11-28ونتيجة لھذا جاء دستور 

الحركة وبا7خص في ميدان التشريع بدعوى خلق توازن بين السلطتين 

  التشريعية والتنفيذية في ميدان أصيل للبرلمان 

ا على النتائج التي توصلنا إليھا والتي لم يعد مقبو3 اHبقاء على البرلمان وبناء

مجرد مؤسسة تشريعية شكلية لنفي ھيمنة السلطة التنفيذية وبالتالي أحادية 

السلطة، أو اعتبارھا مجرد مكتب لتسجيل واردات الحكومة إليه وإنما يفترض 

لمجال أمام ھياكلھا لدولة بدأت تعيش ا3ستقرار المؤسساتي أن تفسح ا

الدستورية سيما المؤسسة التشريعية في ممارسة اختصاصھا بكل حرية وعلى 

  ذلك نقترح جملة من التوصيات:
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ة سلطته التشريعية وعلى قدم النص صراحة لمجلس ا7مة بحقه في ممارس-

من الدستور و إلغاء  98المساواة مع الغرفة ا7ولى وعدم ا3كتفاء بالمادة 

  من الدستور.119المادة 

نائبا،التسبيب،عدم ا3عتراض الحكومي 20إلغاء القيود الشكلية (توقيع  -

  المتعلقة

مساھمة البرلمان في إعداد قانون المالية باعتباره يتعلق بمجال تشريعي  -

بحث ولطبيعته الخاصة سيما أنه يتضمن قواعد تمس بالمجال المحدد 

ال الجباية ،الضرائب والجباية من الدستور(في مج122للقانون وفقا للمادة

والرسوم ،نصوص عقابية ،غرامات مالية.خلق بعض ا3لتزامات 

  التجارية،وغيرھا).

عدم تدخل الحكومة خاصة وأن أي مقترح برلماني يبقى رھينة موافقة  -

الحكومة مھما كان موضوع القانون،وكذا تقليص لجوء السلطة التنفيذية 

ود وذلك من منطق أنه استثناء من أصل عام لمشاريع القوانين وتقييده بقي

  3عتباره اختصاص أصيل لسلطة المشرع.

حرية البرلمان في ضبط جدول أعماله وسلطته وحده في تقدير مدى  -

استعجالية  ا3قتراحات و المشاريع المعروضة عليه ،مع إمكانية السماح 

7ولى للحكومة بطلب ذلك ليعود تقديرھا للبرلمان بغرفتيه(الغرفة ا

باعتبارھا منتخبة من الشعب صاحب السيادة،والغرفة الثانية التي يشترك 

  فيھا الثلث المعين من السلطة التنفيذية)

مع اHبقاء على بعض الص�حيات و اSليات للسلطة التنفيذية من خ�ل 

السلطات الممنوحة لرئيس الجمھورية (باعتباره ھو ا7خر يعبر عن إرادة 

اشرة) من خ�ل آلية ا3عتراض الرئاسي ،وكذا عدم الشعب ومنتخب مب
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اHصدار للقوانين وذلك حتى 3 يترك العنان للسلطة التشريعية للتعسف في 

ممارسة ص�حياتھا وتغليبھا للمصالح الشخصية أو الجھوية على المصلحة 

 العليا للب�د.
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بوقفة عبد g.آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري.دار الھدى  . 
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  .2009دار ھومة.- الع�قة الوظيفية بين البرلمان والھيئة التنفيذية- مقارنة)

انون الدستوري (نشأة ،فقھا عبد g بو قفة . الوجيز في الق.12    

  .   2010،تشريعا).

.ثروت بدوي ـ القانون الدستوري وتطور ا7نظمة السياسية في مصر ـ دار 13
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.حسين عثمان محمد عثمان.النظم السياسية.(بيروت،منشورات الحلبي 16   

  الحقوقية) بدون سنة نشر.

.الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية .دار  ميلود ذبيح.17   
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 .نصر الدين معمري.التشريع عن طريق المبادرة.الجزائر.مجلة النائب .العدد8      

  الثاني.

. مراد بدران ـ ا3ختصاص التشريعي لرئيس الجمھورية بمقتضى المادة 9      

، العدد  10من الدستور ، النظام القانوني لOوامر ـ مجلة اHدارة ، المجلد  124

02  ،2000. 
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  باللغة الفرنسية  ثانيا:      

Ouvrages : - 

1 -  André Houriou –droit constitutionnel et institutions 

politiques - 3 èd 1968. 

2 - Jean- Jaques Rausseau - du contrat social - S.N.E.D 

Alger 1980. 

3 - Jean - Jaques Rausseau - du contrat social - précède 

de la démocratie selon Rausseau par Jean Pierre 

Siméon, édition du seuil, paris 1977. 

4 - Jean Carbonnier- droit civil - T1, introduction, les 

personnes - presses universitaires de France 1982. 

5 - J. Dabin - Théorie générale du droit - Bruxelle 1944. 

6 - J. Dabin - la théorie générale du droit- 2 ème èd 1953. 

7 - Jean-marie Auby et Robert Ducos-ader - droit public - 

troisième édition, série 1966 paris. 

8 - G.Burdeau - droit constitutionnel et institutions 

politiques -19 ème édition, librairie générale de droit et 

de juris prudence 1980. 

9 - -Louis Dubouis‹Droit public›11eme édition .Daloz.1999. 

10 - slimane lakhrouf – Le droit d’amenddement -R.D.P 

1991.  

11 - G. Vedel - droit administratif-  P.U.F 1973.         
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        الـفـهـــــــــرسالـفـهـــــــــرسالـفـهـــــــــرسالـفـهـــــــــرس

  المقدمة

السلطة التنفيذية في مجال المبادرة التشريعية على حساب السلطة تفوق الفـصـل ا�ول: 

06..........................................................................................التشريعية  

  08..................7ولىاة ــواب الغرفــــادرة على نـــة المبــار سلطــــــانحص المبحث ا7ول:

  10..................................................................... مبادرة النوابالمطلب ا7ول: 

  11........................................................................ الفرع ا7ول: القيود الشكلية

  16...................................................................الفرع الثاني: القيود الموضوعية 

  25..............................................التعديل صورة غير مباشرة للمبادرةالمطلب الثاني: 

 26..........................................................تنظيم حق المبادرة بالتعديلالفرع ا7ول: 

  29..............................................................الدور التشريعي للتعديل الفرع الثاني:

  31......................................من المبادرة التشريعية  إقصاء مجلس ا7مة المبحث الثاني:

  32...............ة ـــــس ا3مـــة لمجلـــــوريـــالدستة ـــــجــض المعالــــاقــــــالمطلب ا3ول :تن

  33...............ة في اعداد القوانينــادة مجلس ا3مــل سيـــالفرع ا3ول: ا3تجاه المعترف بكام

  34................ة من سلطة المبادرةالبرلمانيةــ3قصاء مجلس ا3م ؤيدلفرع الثاني: ا3تجاه الما

  35...............ةـــادرة التشريعيــن المبـــة عـــس ا3مـــاد مجلـــررات ابعـــي: مبالمطلب الثان

  36......................................................................الفرع ا3ول: المبررات التقنية

  38............................السياسية.......................................الفرع الثاني: المبررات 

  41.عيةلتشرياالمطلب الثالث: اقصار تدخل مجلس ا3مة على مرحلة الخ�ف و عرقلة المبادرة 

  42..............................................................ة ـــجنــل اللــــكيــــالفرع ا3ول: تش

  44...............................................................تنظيم اللجنة و عملھا الفرع الثاني:
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  48.........في مرحلة المبادرة......... المبحث الثالث: توسيع الدور التشريعي للسلطة التنفيذية

  48.................: سلطــــــة الــــمبـــادرة بمشاريــــــــــع القوانـــيـــــــن...........1 المطلب

  49............الفرع ا7ول: اجراءات عرض مشاريع القوانين بأفضلية الحكومة.................

 51ع...........................الفرع الثاني: امتيــــازات الحكــومـــة فــــي مرحــلــــــة ا3يـــدا

  55...........................المالي احتكار المبادرة بموجب مشروع في المجال: نيالمطلب الثا

  56..........................يـــب المالـــة بالجانــــومــراد الحكـــــانف مبـــررات الفرع ا3ول:

  58.....................................تراجع المبادرة البرلمانية في المجال المالي الفرع الثاني:

  60...........مظاھر تفوق السلطة التنفيذية في مرحلتي المناقشة وا�قرار :  ينـاثالفصـل ال

  61................ص<حيات السلطة التنفيذية ال<حقة على المبادرة البرلمانية المبـحـث ا7ول: 

  61............................ رقابة السلطة التنفيذية ال�حقة للمبادرة البرلمانية المطلب ا7ول:

61...........................الفرع ا7ول:رقابة الحكومة على اقتراحات النواب.................  

  63..........اللجان البرلمانية. الفرع الثاني:متابعة الحكومة للمبادرات البرلمانية على مستوى

65...................المطلب الثاني:مشاركة الحكومة في ضبط جدول أعمال البرلمان.........  

67.........................الفرع ا7ول:تحديد جدول ا7عمال من طرف أعضاء البرلمان......  

68.....................الثاني: مشاركة أعضاء الحكومة في تحديد جدول ا7عمال....... الفرع  

74.............................المبحث الثاني: العراقيل المتعلقة بمرحلة التصويت..............  

  74...................................المطلب ا7ول: القيود المتعلقة بمرحلة التصويت............

  74..............الفرع ا7ول: أسبقية المجلس الشعبي الوطني في المناقشة على مجلس ا7مة...

80...........................الفرع الثاني: قيد النصاب المطلوب للتصويت.......................  

83......................................الفرع الثالث: القيد الزمني للتصويت......................  

85...............المطلب الثاني: إجراءات التصويت و المصادقة و امتياز المقترح الحكومي..  
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85............................................................الفرع ا7ول: إجراءات التصويت  

  91....................................الثاني: أنماط التصويت............................. الفرع

  94.......................المبحث الثالث :التمكن الحكومي من العملية التشريعية  ............

94.......................المطلب ا7ول: ا3عتراض الرئاسي...................................  

94...............................الفرع ا7ول: النظام القانوني ل�عتراض.....................  

98...................................الفرع الثاني: ا7ثر القانوني ل�عتراض...................  

99.................................المطلب الثاني: ھيمنة السلطة التنفيذية في مرحلة اHصدار.  

100......................................الفرع ا7ول: إصدار القانون.............................  

102.................................الفرع الثاني: النشر بالجريدة الرسمية ................  

  105..............................................................................................خاتمة

  109...................................................................................لمراجعقائمة ا

  111..............................................................................الم6حق

  لفھرسا

 

 


